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 ني الفصل الثا

 منازعات العقود الإدارية مدى مشروعية اللجوء إلى التحكيم في  

 المقدمة 
إن ‌موضوع‌إمكانية‌اللجوء‌إلى‌التحكيم‌في‌المنازعات‌الإدارية‌العقدية‌من‌الموضوعات‌المستجدة‌

القانون‌ فقه‌ إلى‌جانب‌ لها،‌ وتتنبه‌ لذلك‌ تتفطن‌ الدول‌ بعض‌ التشريعات‌في‌ بدأت‌ التي‌ والمستحدثة‌

ا‌تنتسب‌للقضاء‌التام‌‌‌الإداري،‌بالإضافة‌إلى‌أن ‌الأصل‌في‌منازعات‌العقود‌الإدارية‌وغير‌العقدية‌ أنه 

عنه‌‌ ينتج‌ أو‌ يخرج‌ قد‌ العقود‌ من‌ عقد‌ تنفيذ‌كل‌ أن ‌ الطبيعي‌ من‌ أن ه‌ حيث‌ إلىيه،‌ وتنتمي‌ الكامل‌

القضاء‌ اللجوء‌إلى‌ الطرفين‌ويجوز‌لهما‌ فإن ه‌يُق‌لكلا‌ العقد‌وبالتالي‌ خلاف‌وجدال‌ونزاع‌بين‌طرفي‌

بيدا‌‌ العقد،‌ يعني‌ منه‌ الناشئ‌ النزاع‌ لتسوية‌ عبر‌الرسمي‌ النزاع‌ فض‌ على‌ يتفقان‌ قد‌ المتعاقدين‌ ‌ أن 

وتحديدا‌في‌ العام،‌ القانون‌ اختصاص‌ الجديدة‌ضمن‌ المنازعات‌ في‌ التحكيم‌ دخل‌ ثُ‌ ومن‌ التحكيم،‌

‌4مجال‌العقد‌الإداري.

وإذا‌تطرقنا‌النظر‌إلى‌النظم‌القانونية‌المتنوعة‌سيتضح‌لنا‌أنها‌تختلف‌من‌وطن‌إلى‌وطن‌أو‌من‌

فمنها‌من‌ذهبت‌إلى‌جواز‌اللجوء‌إلى‌التحكيم‌في‌المنازعات‌الإدارية‌العقدية،‌ومنها‌من‌بلد‌إلى‌بلد،‌‌

‌ولتوضيح‌ذلك‌قسم‌الباحث‌هذا‌الفصل‌إلى‌مبحثين:‌‌‌5يرى‌عدم‌الجواز.

الأول:‌‌ المبحث‌ يتناول‌ التحكيم‌في‌‌سوف‌ إلى‌ اللجوء‌ التشريع‌من‌مشروعية‌ العقود‌‌منازعاتموقف‌

 
‌.73ص‌‌..‌التحكيم‌في‌منازعات‌العقود‌الإدارية.‌عمان،‌الأردن:‌دار‌وائل‌للنشر‌والتوزيع2005.‌،‌بشار‌جميل.‌عبد‌الهادي4
‌.75ص‌.‌مرجع‌سابق.‌،‌بشار‌جميل.‌عبد‌الهادي5
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منازعات‌العقود‌في‌‌‌‌موقف‌الفقه‌والقضاء‌من‌مشروعية‌اللجوء‌إلى‌التحكيم،‌والمبحث‌الثاني:‌‌الإدارية

‌.الإدارية

 منازعات العقود الإدارية موقف التشريع من مشروعية اللجوء إلى التحكيم في   الأول: المبحث  
المصرية‌من‌ ت‌الوطنيةموقف‌التشريعايُتوي‌هذا‌المبحث‌على‌مطلبين،‌المطلب‌الأول‌يتضم ن‌‌

التحكيم إلى‌ الإدارية‌‌اللجوء‌ العقود‌ منازعات‌ الث اني‌‌في‌ والمطلب‌ وا،‌ الليبية‌ التشريعات‌ ردنية‌‌لأموقف‌

‌منازعات‌العقود‌الإدارية.من‌إمكانية‌اللجوء‌للتحكيم‌في‌والإمارت‌

ات العقود في منازع  المصرية من اللجوء إلى التحكيم  موقف التشريعات الوطنية الأول:  المطلب  
 الإدارية 

المطلب‌‌ هذا‌ التحكيمتناول‌ إلى‌ اللجوء‌ من‌ المصرية‌ الوطنية‌ التشريعات‌ منازعات‌‌‌موقف‌ في‌

المصرية‌من‌اللجوء‌إلى‌التحكيم‌في‌‌‌العقود‌الإدارية،‌وبالتالي‌فإن نا‌سوف‌نبين‌موقف‌التشريعات‌الوطنية

‌المنازعات‌الإدارية‌العقدية‌في‌هذا‌المطلب.‌

إلى‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مالت‌ قد‌ الوطنية‌ التشريعات‌ أن ‌ إلى‌ الاتجاه‌ هذا‌ وأصحاب‌ الرأي‌ هذا‌ أنصار‌ وذهب‌

مشروعية‌اللجوء‌إلى‌التحكيم‌في‌مجال‌العقود‌الإدارية‌الدولية‌في‌كل ‌من‌الجزائر‌ومصر.‌ففي‌مصرى‌

لجوء‌تطور‌التشريع‌من‌السكوت‌أو‌الصمت‌المطلق‌غير‌المقيد‌إلى‌إجازة‌الكاملة‌والسماح‌التامة‌بال

إلى‌التحكيم.‌بينما‌التشريع‌المصري‌ذهب‌عكس‌ذلك،‌حيث‌تطور‌من‌المنع‌الكامل‌والحظر‌المطلق‌

مشروعية‌ عدم‌ الأصل‌ أن ‌ هي‌ ذلك‌ في‌ عندهم‌ القاعدة‌ أن ‌ يعني‌ النسبي‌ الحظر‌ أو‌ النسبي‌ المنع‌ إلى‌

الدولية‌إلا ‌إذا‌وجد‌نص‌واضح‌ العقدية‌ المنازعات‌الإدارية‌ التحكيم‌في‌ صريح‌يدل‌على‌‌‌اللجوء‌إلى‌

‌هذا‌المطلب‌إلى‌فرعين،‌وذلك‌على‌النحو‌التالي؟‌‌هالباحث‌‌تولتوضيح‌ذلك‌قسم،‌ذلك‌‌جواز
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 منازعات العقود الإداريةمن التحكيم في   صري موقف التشريع الم الأول:الفرع  
على‌الرغم‌من‌اهتمام‌المشرع‌المصري‌بالتحكيم‌منذ‌زمن‌بعيد،‌وكذلك‌اهتمام‌الفقه‌والقضاء‌

بالعقود‌الإدارية،‌إلا‌ان‌المشرع‌المصري‌لم‌يربط‌بين‌الاثنين‌إلا‌مؤخراً،‌حيث‌إنه‌تبنى‌ولزمن‌طويل‌موقفاً‌

عدائياً‌اتجاه‌اللجوء‌إلى‌التحكيم‌في‌المنازعات‌الإدارية،‌وبالتالي‌ووفقاً‌لما‌ذكرناه‌سابقاً‌نرى‌أنه‌لم‌يلجأ‌

نص‌صريح‌يُيل‌المنازعات‌الإدارية‌إلى‌التحكيم‌‌‌‌إلى‌التحكيم‌في‌المنازعات‌الإدارية‌نسبة‌لعدم‌وجود

‌كما‌معمول‌به‌في‌المنازعات‌المدنية‌والتجارية.‌

التي‌ ولكن‌هذا‌لم‌يستمر‌طويلًا‌حيث‌رضخ‌المشرع‌المصري‌في‌نهاية‌المطاف‌الى‌الضغوطات‌

بناء‌عليه‌طالبته‌بالخروج‌عن‌هذا‌المبدأ‌وأدخل‌التحكيم‌في‌المنازعات‌الإدارية‌كإستثناء‌من‌الأصل،‌و‌

أصدر‌المشرع‌المصري‌عدد‌من‌التشريعات‌التي‌أجازت‌لأشخاص‌القانون‌العام‌اللجوء‌الى‌التحكيم‌في‌

‌المنازعات‌الإدارية،‌ومن‌ذلك‌الات:‌

نظم‌المشرع‌المصري‌التحكيم‌ضمن‌قانون‌المرافعات‌المدنية‌والتجارية‌وذلك‌بالقانون‌الصادر‌عام‌‌‌أولاً:

نصوص‌التي‌أهتمت‌بالتحكيم‌الإختياري،‌ولكن‌حتى‌ذلك‌الوقت‌حيث‌احتوى‌على‌بعض‌ال‌1883

لم‌تكن‌العقود‌الإدارية‌أو‌الدولة‌تلجأ‌للتحكيم‌في‌المنازعات‌الإدارية‌وذلك‌لغياب‌نص‌صريح‌يُيل‌

انتقل‌تنظيم‌التحكيم‌فيه،‌ث1949‌‌‌ُالنزاع‌للتحكيم.‌وعندما‌اصدر‌المشرع‌قانون‌المرافعات‌الجديد‌عام‌‌

الم المصري‌في‌مجموعة‌‌بعد‌ذلك‌عمد‌ المجموعة‌‌‌1968شرع‌ فتضمنت‌ التحكيم‌ على‌ قيود‌ الى‌وضع‌

المواد‌من‌‌ القانون‌بانه‌"متواضعاً"‌وذلك‌في‌ وقد‌هدف‌المشرع‌‌‌513الى‌‌‌‌501تنظيماً‌وصفه‌فقهاء‌

‌المصري‌من‌ذلك‌الى‌الحد‌في‌التنظيم‌القضائي‌من‌إرادة‌المتنازعين.

‌الذي‌أجاز‌للدولة‌والمحافظات‌اللجوء‌م‌‌1960-4-17رقم‌ي‌‌عندما‌صدر‌قانون‌الدولة‌الفرنس‌‌:ثانياً 
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المشرع‌ اشترط‌ ولكن‌ والتوريد،‌ العامة‌ الاشغال‌ في‌عقود‌ الإدارية‌خصوصاً‌ المنازعات‌ التحكيم‌في‌ الى‌

التحكيم،‌وهو‌ما‌ النزاع‌وهو‌ما‌يعني‌إجازة‌مباشرة‌لمشارطة‌ التحكيم‌بعد‌وقوع‌ اللجوء‌الى‌ الفرنسي‌

التحكيم‌في‌عقود‌الاشغال‌العامة‌والتوريد‌بشرط‌ان‌يكون‌‌‌أخذ‌به‌القضاء‌المصري‌ الذي‌ادرج‌ايضاً‌

‌.6التحكيم‌مدرجاً‌في‌العقد‌وان‌يكون‌التحكيم‌بعد‌نشوء‌النزاع"

مصر‌قانونا‌جديدا‌مستقلا‌للتحكيم‌في‌المواد‌المدنية‌والتجارية‌مستمدا‌من‌هذا‌ومن‌ثُ‌أصدرن‌‌:‌‌ثالثاً 

ويعتبر‌قانون‌التحكيم‌جزءا‌لا‌يتجزأ‌من‌قانون‌م،‌‌1994لسنه‌‌‌‌‌‌27القانون‌رقمالقانون‌النموذجي‌هو‌‌

ذلك‌أنه‌قانون‌ينظم‌نوعا‌من‌القضاء‌هو‌قضاء‌التحكيم،‌ولا‌‌‌،‌صدر‌في‌تشريع‌مستقل‌‌المرافعات،‌ولو‌

سي‌زالت‌كثير‌من‌القوانين‌الحديثة‌الهامة‌تنظم‌التحكيم‌كجزء‌من‌تقنين‌المرافعات،‌ومنها:‌القانون‌الفرن

الفرنسية‌الجديدة‌سنه‌‌‌‌1442)المواد المرافعات‌ الذي‌‌‌(.‌‌‌1981وما‌بعدها‌من‌مجموعة‌ القانون‌ وهو‌

ذات‌منفعة‌وطنية‌ومصلحة‌قومية‌بإمكانية‌اللجوء‌إلى‌التحكيم‌لفض‌المنازعات‌وحسمها‌التي‌اعتبر‌‌

‌7تثور‌بينهما.

‌ية‌تحكمه‌شروط‌وهي‌كالتالي:‌ومن‌خلال‌ما‌سبق‌بيانه‌نرى‌ان‌استخدام‌التحكيم‌في‌العقود‌الإدار‌

أن‌لا‌يكون‌العقد‌مبرماً‌مع‌شركة‌محلية‌بمعنى‌أن‌يكون‌العقد‌مع‌شركة‌أجنبية‌ويكون‌العقد‌أولها:   (أ

 عقداً‌دولياً.‌

 :‌أن‌يكون‌العقد‌بخصوص‌مشرع‌ذي‌نفع‌قومي‌حتى‌يبرر‌اللجوء‌إلى‌التحكيم.ثانيها (ب
 

الدين.‌‌6 القصبي،‌عصام‌ العربي،‌ص1993.‌ النهضة‌ دار‌ القاهرة:‌ الاستثمار.‌ منازعات‌ التحكيم‌في‌مجال‌ .‌والعصار،‌‌101.‌خصوصية‌
محمد. دار‌‌‌‌2010يسري‌ القاهرة:‌ العقدية.‌ وغير‌ العقدية‌ الإدارية‌ المنازعات‌ في‌ التحكيم‌ العربية.‌ص.‌ أشرف‌محمد‌82النهضة‌ حماد،‌ ‌.

.‌‌‌2005.‌ساري،‌جرجوي‌شفيق.68.‌التحكيم‌في‌منازعات‌الإدارية‌وآثاره‌القانونية.‌الإسكندرية:‌دار‌الفكر‌الجامعي.‌ص2010خليل.‌
‌التحكيم‌ومدى‌جواز‌اللجوء‌إليه‌لفض‌المنازعات‌في‌مجال‌العقود‌الإدارية.‌مصر:‌دار‌النهضة‌العربية.‌

‌.57.‌قانون‌التحكيم‌في‌النظرية‌والتطبيق،‌مصر:‌منشأة‌المعارف،‌ص2009،‌فتحي.‌.‌والي7
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للموافقة‌على‌تضمين‌العقد‌شرط‌التحكيم‌ويكون‌‌‌ءار‌ضرورة‌صدور‌مرسوم‌من‌مجلس‌الوز‌‌‌ثالثها: (‌ج

‌8ذلك‌في‌كل‌حالة‌على‌حدة.‌

مّا‌‌‌يتضح‌وكذلك‌‌ في‌‌‌لنا‌ الغالب‌ والاتجاه‌ السائد‌ الرأي‌ ‌ أن  سالفا‌ الأجنبية‌‌تقدم‌ هو‌‌‌الدول‌

نظ أي‌ النظام‌ بهذا‌ الأخذ‌ سواء‌كان‌ التحكيم‌ نظام‌ بتطبيق‌ التحكيم‌السماح‌ أم‌‌‌ام‌ شرط‌ بصورة‌

 مشارطة.‌

 منازعات العقود الإداريةموقف التشريع المصري من التحكيم في   :الفرع الثاني
رقم‌‌ قانون‌ الجديد‌ المصري‌ التحكيم‌ قانون‌ إلى‌ نظرنا‌ سنة‌‌-27إذا‌ -4-18الذي‌صدر‌في‌

فقهي‌1994 وخلاف‌ بسببه‌حدث‌جدل‌كبير‌ والذي‌ والتجارية،‌ المدنية‌ المواد‌ التحكيم‌ شأن‌ م‌في‌

عميق‌واسع‌النطاق‌في‌تأويل‌نص‌المادة‌الأولى‌وتفسيره‌من‌هذا‌القانون،‌يعني‌المادة‌التي‌نصت‌على‌

)مع‌عدم‌الإخلال‌بأحكام‌الاتفاقيات‌الدولية‌المعمول‌بها‌في‌جمهورية‌مصر‌العربية‌تسري‌أحكام‌‌‌أن ه

‌ك أياا الخاص‌ أو‌ العام‌ القانون‌ أطراف‌أشخاص‌ بين‌ القانون‌على‌كل‌تحكيم‌ العلاقة‌هذا‌ طبيعة‌ انت‌

إخضاعه‌ على‌ أطرافه‌ واتفق‌ الخارج‌ في‌ يجري‌ التحكيم‌ هذا‌ إذا‌كان‌ النزاع‌ حولها‌ تدور‌ التي‌ القانونية‌

‌‌‌9لأحكام‌هذا‌القانون(‌

أو‌ النص‌على‌حسب‌فهمهم،‌هو‌الذي‌جلب‌ الفقهاء‌والقضاة‌وتفسيرهم‌لهذا‌ ولكن‌تأويل‌

سبب‌الجدل‌والخلاف‌حول‌مدى‌جواز‌التحكيم‌في‌العقود‌الإدارية،‌حيث‌يرى‌الاتجاه‌الأول‌بأن ‌هذا‌

العقدية،‌ الإدارية‌ المنازعات‌ في‌ التحكيم‌ إلى‌ االلجوء‌ مشروعية‌ عدم‌ على‌ وصريح‌ واضح‌ دليل‌ النص‌
 

‌.194.‌التحكيم‌في‌منازعات‌الإدارية‌وآثاره‌القانونية.‌الإسكندرية:‌دار‌الفكر‌الجامعي.‌ص‌2010.‌حماد،‌أشرف‌محمد‌خليل.‌8
الصادر‌‌‌–م‌‌1994لسنة‌‌-‌‌27-لمواد‌المدنية‌والتجارية‌المصريينظر‌المادة‌الأولى‌من‌الباب‌الأول‌)أحكام‌عامة(‌قانون‌التحكيم‌في‌ا‌‌.9

‌.‌77م.‌ص1994-4-18بتاريخ‌
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نما‌يرى‌الاتجاه‌الآخر‌بأن‌هذا‌النص‌دليل‌صريح‌على‌إمكانية‌التحكيم‌وجوازه‌في‌منازعات‌العقود‌بي

‌واستند‌أنصار‌كل‌هذين‌الاتجاهين‌في‌ذلك‌إلى‌الحجج:‌،‌‌10الإدارية

لقد‌ذهب‌أصحاب‌الرأي‌الأول‌إلى‌أن ‌نص‌هذه‌المادة‌لا‌يجيز‌صراحة‌اللجوء‌إلى‌التحكيم‌في‌

ا‌تنص‌فقط‌على‌سريان‌أحكام‌القانون‌على‌التحكيم‌بين‌أطراف‌أشخاص‌القانون‌العقود‌الإدارية،‌إنم ‌

العام‌أو‌الخاص‌بغض‌النظر‌عن‌طبيعة‌العلاقة‌القانونية‌التي‌يدور‌حولها‌النزاع‌الذي‌قد‌سلف‌الاتفاق‌

‌عليه.

‌على‌جواز‌التحكيم‌في‌العقود‌الإد ارية،‌بينما‌زعم‌أنصار‌الاتجاه‌الثاني‌بأن‌نص‌هذا‌القانون‌دل 

حيث‌استندوا‌في‌ذلك‌على‌القاعدة‌الأصولية‌المعروفة‌عند‌الأصوليين‌والتي‌تقول‌بأن‌العام‌يظل‌على‌

إطلاقه‌مالم‌يخصص‌وأن ه‌لا‌اجتهاد‌يقبل‌مع‌وضوح‌النص،‌ومن‌ثُ‌يرى‌هؤلاء‌بأن ‌نص‌المادة‌الأولى‌

إمكاني فيه‌ يدخل‌ الجديد‌عام‌ المصري‌ التحكيم‌ قانون‌ يعني‌ القانون‌ هذا‌ المنازعات‌من‌ التحكيم‌في‌ ة‌

‌11الإدارية‌العقدية.‌

حول‌ والخلاف‌ الجدل‌ الشأن‌لأجل‌حسم‌ هذا‌ قصارى‌جهده‌في‌ بذل‌ المصري‌ المشرع‌ لكن‌

بعد‌صدور‌القانون‌‌‌مدى‌جواز‌اللجوء‌إلى‌التحكيم‌في‌المنازعات‌الإدارية‌العقدية،‌والذي‌ظل‌قائماً‌

سار‌1994لسنة‌‌-27رقم‌‌ أو‌ المصرية‌ الحكومة‌ وسارعت‌ هذا‌م.‌ في‌ التدخل‌ في‌ المصري‌ المشررع‌ ع‌

القانون‌ هذا‌ من‌ الأولى‌ المادة‌ بتعديل‌ وواضح‌ صريح‌ قانون‌ مشروع‌ أو‌ نص‌ بتقديم‌ -27)‌‌‌الشأن‌

 
‌.195.‌التحكيم‌في‌منازعات‌الإدارية‌وآثاره‌القانونية.‌الإسكندرية:‌دار‌الفكر‌الجامعي.ص‌‌2010.خليل‌حماد،‌أشرف‌محمد‌.10
‌.61الإدارية‌وآثاره‌القانونية.‌الإسكندرية:‌دار‌الفكر‌الجامعي.‌ص‌.‌التحكيم‌في‌منازعات‌‌2010.خليل‌.‌حماد،‌أشرف‌محمد11
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م(‌كي‌تشمل‌بإطارها‌أو‌نطاقها‌التحكيم‌في‌المنازعات‌الإدارية‌العقدية،‌ولكي‌تحسم‌الجدل‌1994

‌12والخلاف‌الواقع‌بين‌الفقه‌والقضاء.‌

فإ‌ الواسع‌والجدل‌بناءً‌على‌ذلك‌ للخلاف‌ ن ‌المشرع‌المصري‌تدخل‌في‌هذا‌الأمر‌ليضع‌حداً‌

الدائر‌بين‌الفقه‌والقضاء‌حول‌مدى‌مشروعية‌اللجوء‌إلى‌التحكيم‌في‌منازعات‌العقود‌الإدارية،‌وذلك‌

القانون‌رقم‌‌ للقانون‌رقم‌‌1996-9بموجب‌ المعدل‌ القانون‌1994-27م‌وهو‌ ‌م‌حيث‌أضاف‌هذا‌

فقرة‌ثانية‌للمادة‌الأولى‌من‌قانون‌التحكيم‌المصري‌الجديد‌والذي‌هو‌قانون‌‌‌(1996-9)قانون‌رقم‌‌

‌(.‌1994-27)قانون‌رقم‌‌‌التحكيم‌في‌المواد‌المدنية‌والتجارية

نصها‌كالآت المصري‌ المشرع‌ اضافها‌ التي‌ القانون‌ هذا‌ من‌ الأولى‌ للمادة‌ الثانية‌ الفقرة‌ ‌وأم ا‌

كون‌الاتفاق‌على‌التحكيم‌بموافقة‌الوزير‌المختص‌أو‌من‌يتولى‌)وبالنسبة‌إلى‌منازعات‌العقود‌الإدارية‌ي

‌اختصاصه‌بالنسبة‌للأشخاص‌الاعتبارية‌العامة‌ولا‌يجوز‌التفويض‌في‌ذلك(.‌

السابق‌بأن ‌المشرع‌المصري‌حسم‌الجدل‌والخلاف‌حول‌مدى‌إمكانية‌‌ النص‌ لنا‌من‌ ويتجلى‌

وذلك‌بعد‌موافقة‌الصادرة‌من‌الوزير‌المختص‌أو‌اللجوء‌إلى‌التحكيم‌في‌مجال‌منازعات‌العقود‌الإدارية‌‌

‌نائبه‌الذي‌يقوم‌مقامه‌ويتولى‌اختصاصه.‌

لكن‌للأسف‌مع‌وجود‌هذا‌النص‌الصريح‌بشأن‌التحكيم‌في‌العقود‌الإدارية،‌يرى‌البعض‌من‌

ن‌الفقهاء‌والقضاة‌بأن ‌مشروع‌القانون‌التي‌قدمها‌المشرع‌المصري‌لأجل‌تعديل‌المادة‌الأولى‌من‌القانو‌

قد‌يفتح‌الباب‌أمام‌إمكانية‌الرفض‌والتعارض‌أو‌الطعن‌عليه‌بحجة‌عدم‌الدستورية،‌‌‌م‌1994-27رقم‌‌

 
‌.‌283التحكيم‌في‌العقود‌الإدارية.‌رسالة‌دكتوره‌غير‌منشورة.‌جامعة‌الإسكندرية،‌ص‌.‌2013.‌يوسف،‌علي‌أمين.12
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المادة‌‌ الدولة‌هيئة‌قضائية‌مستقلة‌‌‌172حيث‌خالف‌نص‌ التي‌تنص‌على‌أن ‌)مجلس‌ الدستور‌ من‌

‌13الإدارية.‌ويختص‌بالفصل‌في‌المنازعات‌الإدارية(‌والتي‌منها‌أو‌من‌بينها‌منازعات‌العقود‌‌

لكن‌تأكد‌اتجاه‌المشرع‌المصري‌بعد‌كل‌هذا‌الخلاف‌الدائرة‌والجدل‌الواسع‌إلى‌جواز‌اللجوء‌

م‌والذي‌1998-89إلى‌التحكيم‌واتفاق‌التحكيم‌في‌منازعات‌العقود‌الإدارية‌وذلك‌في‌القانون‌رقم‌‌

أن ه‌ على‌ تس‌‌نص‌ على‌ الاتفاق‌ تنفيذ‌ أثناء‌ خلاف‌ حدوث‌ عند‌ العقد‌ لطرفي‌ طريق‌)يجوز‌ عن‌ وية‌

عن‌ الناشئة‌ الالتزامات‌ تنفيذ‌ في‌ بالاستمرار‌ طرف‌ الالتزام‌كل‌ مع‌ المختص‌ الوزير‌ بموافقة‌ التحكيم‌

‌14العقد(‌

‌فكرة‌اللجوء‌ وكذلك‌لو‌تطرقنا‌النظر‌إلى‌النص‌السابق‌سيتضح‌لنا‌بأن ‌المشرع‌المصري‌قد‌أقر 

الموا على‌ الحصول‌ بعد‌ ولكن‌ الإدارية،‌ العقود‌ في‌ التحكيم‌ يتولى‌إلى‌ من‌ أو‌ المختص‌ الوزير‌ من‌ فقة‌

اختصاصه،‌وأيضًا‌يستفاد‌من‌هذا‌النص‌بعدم‌جواز‌التفويض‌في‌اختصاص‌الوزير‌لاعتبارات‌خاصة‌

 بطبيعة‌وظائف‌الوزير‌وهذا‌النوع‌من‌العقد‌الإداري‌أو‌العقود‌الإدارية.

الثاني ا  :المطلب  التشريعات  ا  والإمارتيالليبية  و   ردنية لأموقف  إمكانية  في من  للتحكيم  للجوء 
 منازعات العقود الإدارية

على‌ حفظاً‌ للدولة‌ وعنايته‌ بصيانتهما‌ واهتمامه‌ والعامة‌ الخاصة‌ بالحقوق‌ القانون‌ لعناية‌ نظرا‌

العامة‌ والأسس‌ الشاملة‌ المبادئ‌ وضع‌ على‌ اعتمد‌ وسياسية،‌ واقتصادية‌ اجتماعية‌ واستقرارها‌ أمنها‌

طراف‌النزاع‌في‌أية‌علاقة‌قانونية‌في‌الاتفاق‌على‌اختيار‌المتفق‌عليها‌في‌شأن‌التحكيم،‌وهي‌حرية‌أ

 
‌-م1994-27.‌المادة‌الأولى‌من‌قانون‌التحكيم‌من‌المواد‌المدنية‌والتجارية‌رقم‌13
‌.35بشأن‌المناقصات‌والمزايدات.‌وكذلك‌أشار‌إليه‌وائل‌عز‌الدين.ص-م1998-89من‌القانون‌رقم‌‌-24-.‌ينظر‌المادة14
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الهيئة‌التحكيمية‌وضمانات‌تشكيليها‌لحل‌النزاعات‌القائمة‌وحسمها‌بين‌أفراد‌المجتمع‌والمحتمل‌وقوعها‌

‌عند‌تنفيذ‌بنود‌العقد.‌

النزاع‌أو‌للمحتكمين‌في‌صلاحية‌أو‌حري ة‌لأن ‌تحقيق‌الأمن‌القانوني‌يتجلى‌بالنسبة‌لأطراف‌

السؤال‌‌ المطلب‌لإجابة‌عن‌ يسعى‌هذا‌ ذلك‌ بناءً‌على‌ تشكيلها.‌ التحكيم،‌وضمانات‌ هيئة‌ اختيار‌

من‌إمكانية‌اللجوء‌والإمارات‌‌الليبي‌‌الأردني‌و‌‌‌موقف‌المشرع‌الذي‌يطرح‌نفسه‌في‌هذا‌المقام،‌وهو‌ما‌‌

‌الباحث‌يسعى‌لإجابة‌هذا‌‌للتحكيم‌في‌‌ السؤال،‌وذلك‌بتسليط‌منازعات‌العقود‌الإدارية،‌وبالتالي‌فإن 

الضوء‌على‌موقف‌التشريعات‌الوطنية‌من‌هذه‌الدول‌حول‌إمكانية‌اللجوء‌إلى‌التحكيم‌في‌منازعات‌

‌ولبيان‌ذلك‌قسم‌الباحث‌هذا‌المطلب‌إلى‌فرعين،‌وذلك‌على‌النحو‌التالي:‌؛‌‌العقود‌الإدارية

المشرع   الأول:الفرع   الأردني  الليبي  موقف  للت   و  اللجوء  إمكانية  في  من  العقود حكيم  منازعات 
 الإدارية 
 منازعات العقود الإداريةالليبي من إمكانية اللجوء للتحكيم في   موقف المشرع أولاً:  

لا‌تختلف‌ليبيا‌عن‌غير‌من‌الدول‌الأخرى‌من‌الاعتماد‌على‌القضاء‌لحسم‌النزاعات‌بين‌الناس‌في‌‌‌‌‌‌‌

‌15عترافها‌بوسائل‌أخرى‌في‌فض‌المنازعات‌الأخرى.‌العقود‌إدارية‌كانت‌أم‌غير‌إدارية،‌بالإضافة‌إلى‌‌

الإدارية‌‌ المنازعات‌ في‌ التحكيم‌ إلى‌ اللجوء‌ إمكانية‌ فكرة‌ حول‌ الليبية‌ القوانين‌ تباينت‌ ولقد‌

العقدية،‌واختلفت‌هذه‌القوانين‌تجاه‌هذا‌الأمر،‌منها‌ما‌نصت‌على‌إمكانية‌اللجوء‌إلى‌التحكيم‌في‌

‌16لى‌غير‌ذلك.‌العقود‌الإدارية،‌ومنها‌ما‌نصت‌ع

 
الكوني،‌عبودة.‌‌15 العدد‌‌2012.‌ العربي.‌ التحكيم‌ منشور‌في‌مجلة‌ ليبيا.‌ التحكيم‌في‌ توجه‌ التي‌ التحديات‌ بعض‌ م.‌‌19.12-2012.‌
‌.53ص
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هناك‌مجموعة‌القوانين‌الليبية‌التي‌تتطرقت‌إلى‌موضوع‌التحكيم‌بشكل‌عام‌وفي‌بعض‌المجالات‌

الصلة‌ ذات‌ القوانين‌ بعض‌ أو‌ أهم‌ على‌ فقط‌ الضوء‌ سيلقي‌ الباحث‌ لكن‌ الخصوص،‌ وجه‌ على‌

وفقا‌للقواعد‌‌‌والعلاقة‌بموضوع‌بحثه،‌وهي‌القوانين‌التي‌نظمت‌التحكيم‌في‌منازعات‌العقود‌الإدارية،

‌17العامة‌في‌قانون‌المرافعات‌المدنية‌والتجارية‌الليبية.

المواد‌‌ من‌ والتجارية(‌ المدنية‌ المرافعات‌ )قانون‌ القانون‌ هذا‌ إلى‌ نظرنا‌ سنة‌‌‌‌777-739وإذا‌

‌اللجوء‌إلى‌التحكيم‌هو‌الطريق‌‌‌1955م،‌وكذلك‌قانون‌البترول‌الليبي‌سنة1953 م‌الذي‌يرى‌بأن 

‌منه.‌‌‌20/1الوحيد‌للفصل‌في‌المنازعات‌البترولية،‌وذلك‌طبقا‌للمادة‌‌الأمثل‌والسبيل‌‌

وكذلك‌تم‌حظر‌اللجوء‌إلى‌التحكيم‌في‌المنازعات‌الإدارية‌العقدية‌العامة،‌وذلك‌بموجب‌أو‌فقا‌

رقم‌‌-6-للمادة‌ القانون‌ الناشئة‌عن‌‌‌1970لعام‌‌‌-‌‌76من‌ المنازعات‌ بشأن‌ القانون‌صدر‌ م،‌وهذا‌

مة،‌فإن ‌المشرع‌الليبي‌لم‌يثبت‌على‌موقفه‌الأول‌كما‌أن ه‌لم‌تستمر‌على‌نفس‌النهج‌العقود‌الإدارية‌العا

الذي‌كان‌عليه‌كما‌في‌ظل‌قانون‌المرافعات‌المدنية‌والتجارية‌الليبي،‌حيث‌يعتبر‌صدور‌الأخير‌حظر‌

(‌التي‌1)‌‌اللجوء‌إلى‌التحكيم‌في‌المنازعات‌الإدارية‌العقدية‌صراحة،‌كما‌نصت‌على‌ذلك‌المادة‌الأولى

)يقع‌باطلاً‌كل‌شرط‌في‌العقود‌التي‌تبرمها‌الوزارات‌والمصالح‌والمؤسسات‌والهيئات‌الهامة‌‌‌جاءت‌فيها

يُتوي‌أو‌يتضمن‌حسم‌المنازعات‌الناشئة‌عن‌العقد‌بطريق‌التحكيم‌أو‌باختصاص‌جهة‌قضائية‌أخرى‌

‌18غير‌القضاء‌الليبي(‌

 
علي.‌‌16 مفتاح‌ عمر‌ الشيباني،‌ ل2006.‌ اللجوء‌ مبدأ‌ ماجستير‌.‌ رسالة‌ الإداري.‌ العقد‌ نظرة‌ على‌ وأثره‌ الإدارية‌ الخصومة‌ في‌ لتحكيم‌

 .‌115منشورة:‌جامعة‌القاهرة.‌ص
‌.‌117.‌مرجع‌السابق.‌ص2006.‌الشيباني،‌عمر‌مفتاح‌علي.‌17
‌.18م.‌ص1970-8-6-سنة-46-منشور‌بالجريد‌الرسمية.‌السنة‌الثامنة،‌العدد.‌18
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‌الفقهاء‌والقضاة‌اختلفوا‌في‌تفسير‌معنى‌الحظر‌الوارد‌في‌هذا‌النص،‌هناك‌من‌يرى‌من‌ إلا ‌أن 

الفقهاء‌بأن ‌الحظر‌الوارد‌فيه‌لا‌يعم‌جميع‌التحكيم‌في‌العقود‌الإدارية‌بل‌يخص‌فقط‌التحكيم‌في‌العقود‌

أو‌طرفاً‌فيها‌أطرافيها‌‌لة‌أحد‌‌الدولية‌دون‌المحلية،‌واستدلوا‌على‌ذلك‌بقولهم‌أن ‌العقود‌التي‌تكون‌الدو‌

ا‌هي‌دولية.‌ ‌19في‌ذلك‌الوقت‌أو‌الزمن‌فهي‌عقود‌غير‌محلية‌إنم 

بينما‌يرى‌الاتجاه‌الآخر‌بأن ‌الحظر‌الوارد‌في‌هذا‌النص‌عام،‌لأن‌الصيغة‌جاءت‌بشكل‌عام‌

‌20يشمل‌جميع‌العقود‌الإدارية‌دولية‌كانت‌أم‌وطنية،‌وبموجبه‌بطلان‌التحكيم.‌

المادة‌ور د‌أصحاب‌‌ الأول‌بأن ‌تفسيرهم‌أو‌تأويلهم‌لنص‌هذه‌ الرأي‌ أنصار‌ الثاني‌على‌ الرأي‌

السابق،‌ القانون‌ نص‌ على‌عمومية‌ الأمر‌لإنكارهم‌ أصل‌في‌حقيقة‌ له‌ وليس‌ ليس‌صحيح‌ مقصور‌

مالم‌ إطلاقه‌ على‌ يظل‌ العام‌ ‌ بأن  تقول‌ والتي‌ عليها‌ المتفق‌ الأصولية‌ القاعدة‌ خالفوا‌ فإنهم‌ وبالتالي‌

‌21كذلك‌لا‌اجتهاد‌مقبول‌مع‌وجود‌النص‌الصريح.‌يخصص،‌و‌

م‌والذي‌أجاز‌اللجوء‌إلى‌التحكيم‌لكن‌1971لسنة‌‌-1-وإلى‌جانب‌ذلك‌صدر‌القانون‌رقم‌

بموجب‌موافقة‌أو‌قرار‌مسبق‌من‌مجلس‌الوزراء‌لبنهض‌او‌ليقوم‌فيما‌بعد‌المشرع‌الليبي‌بإلغائه‌بموجب‌

)ومع‌ذلك‌يجوز‌لمجلس‌الوزراء‌بناءً‌على‌‌‌مادتها‌الأولى.‌والتي‌جاءت‌في‌‌‌‌1972لعام‌-149قانون‌رقم‌‌

لبعض‌ بالنسبة‌ القيد‌ هذا‌ من‌ الإعفاء‌ على‌ الموافقة‌ المختص،‌ الوزير‌ يقدمها‌ التي‌ الضرورة‌ اعتبارات‌

‌التشريع‌السابق‌بشأن‌التحكيم‌في‌‌‌الجهات‌أو‌العقود( الليبي‌بأن  وكان‌ذلك‌حين‌يرى‌تبين‌للمشرع‌

 
‌.701التحكيم‌في‌البلاد‌العربية.‌موسوعة‌التحكيم‌الدولي.‌الجزء‌الثاني.‌مصر:‌دار‌المعارف.‌ص.‌الأحدب،‌عبد‌الحميد.‌د.ت.‌19
.‌التحكيم‌في‌منازعات‌العقود‌الإدارية‌في‌ليبيا.‌رسالة‌دكتورة‌غير‌منشورة.‌مصر:‌جامعة‌عين‌شمس.‌2013.‌عوض،‌إبارهيم‌عبد‌الكريم.20
‌.200ص
‌.‌200منازعات‌العقود‌الإدارية‌في‌ليبيا.مرجع‌سابق.ص.‌عوض،‌إبراهيم‌عبد‌الكريم.‌التحكيم‌في‌21
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الإدار‌ العقود‌ رقمالمنازعات‌ القانون‌ في‌ للمؤسسات‌،‌‌م‌‌1970لسنة-76-ية‌ خدمة‌ أية‌ يقدم‌ لم‌

من‌ تعطيل‌كثير‌ في‌ سبب‌ والذي‌ الإدارية،‌ العقود‌ تنفيذ‌ عن‌ مصالحها‌ يخدم‌ ولم‌ الأجنية‌ والشركات‌

مشروعات‌التنمية‌في‌المجتمع‌الليبي،‌ومن‌ثُ ‌أسرع‌المشرع‌الليبي‌إلى‌البحث‌لحلول‌ملائمة‌لهذه‌القضية‌

‌22أو‌المشكلة.‌

وبالتالي‌فإن ‌المشرع‌الليبي‌عالج‌من‌حد ة‌الحظر‌المطلق‌الذي‌جاء‌في‌النص‌السابق‌من‌خلال‌‌‌‌

مشروع‌قانوني‌الذي‌قدمه‌لأجل‌تعديل‌هذا‌القانون‌المشار‌إليه‌مسبقًا.‌وبموجب‌هذا‌التعديل‌ذهب‌

لمتطل استجابة‌ الإدارية‌ العقود‌ منازعات‌ في‌ للتحكيم‌ اللجوء‌ جواز‌ إلى‌ الليبي‌ الضرورة‌المشرع‌ بات‌

‌ومقتضياتها.‌

ثُ‌بقي‌الأمر‌على‌هذه‌الحالة‌إلى‌أن‌أصدر‌المشرع‌الليبي‌قراراً‌حاراً‌جازمًا‌عن‌العدول‌عن‌فكرة‌

منع‌اللجوء‌إلى‌التحكيم‌في‌منازعات‌العقود‌الإدارية‌إلى‌جواز‌ذلك‌وفقًا‌للمبادئ‌العامة‌في‌القانون،‌

رقم‌‌ القانون‌ بإلغاء‌ الأمر‌ هذا‌ تم‌ رقمالم‌‌76وكذلك‌ القانون‌ بموجب‌ سابقًا‌ إليه‌ ‌لعام‌-‌‌149شار‌

م‌بشأن‌اللجوء‌‌‌1971لعام‌-‌‌76)يلغى‌القانون‌رقم‌‌‌ه‌(‌بأن ‌1)‌‌‌م‌حيث‌جاءت‌في‌مادتها‌الأولى‌1972

‌23م.‌‌‌1971لعام‌-‌‌1إلى‌التحكيم‌في‌العقود‌الإدارية‌العامة‌المعدل‌بموجب‌القانون‌رقم

بأن ‌‌ القول‌ يمكننا‌ ذكره‌ ماسبق‌ خلال‌ في‌ومن‌ التحكيم‌ إلى‌ اللجوء‌ أجاز‌ قد‌ الليبي‌ التشريع‌

‌المنازعات‌الإدارية‌العقدية‌وأعرض‌عن‌فكرة‌عدم‌إمكانية‌اللجوء‌إلى‌التحكيم‌نهائيًا.

 
‌-4-م.‌المجلد1972م.‌موسوعة‌التشريعات‌الليبية‌لسنة‌‌1972لسنة‌‌‌‌-55-م.‌الجريدة‌الرسمية،‌العدد1972-10-15.‌صدر‌بتاريخ‌‌22
‌.44ص
الليب‌1972لسنة‌‌‌‌-‌‌55-م.‌الجريدة‌الرسمية،‌العدد1972-10-15.‌صدر‌بتاريخ‌‌23 ‌‌-م.‌المجلد1972ية‌لسنة‌‌م.‌موسوعة‌التشريعات‌
عبودة.‌‌44ص‌‌-4 الكوني،‌ إليه‌ أشار‌ العربي.العدد‌2012.‌ التحكيم‌ مجلة‌ في‌ ليبيا.منشور‌ في‌ التحكيم‌ توجه‌ التي‌ التحديات‌ بعض‌ ‌.

‌.53م.‌ص19.12-2012
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إمكانية‌‌ واللوائح‌من‌ القرارات‌ الضوء‌على‌موقف‌بعض‌ نلقي‌ أو‌ نتطرق‌ بنا‌أن‌ وكذلك‌يجدر‌

العقدية،‌‌ الإدارية‌ المنازعات‌ في‌ التحكيم‌ إلى‌ االلجوء‌ السلطة‌‌‌لأنه  مهام‌ من‌ واللوائح‌ القرارات‌ تعني‌

‌التنفيذية‌واختصاصها‌كونها‌مبينة‌ومفسرة‌لجميع‌القوانين‌الصادر‌عن‌السلطة‌التشريعية.

وكذلك‌يلزم‌على‌الجهات‌الإدارية‌تقييد‌العقود‌الإدارية‌عند‌إبرامها‌بأحكام‌القرارات‌واللوائح‌‌

بناءً‌ وتنظمها،‌ الإدارية‌ العقود‌ تقدر‌ القرارت‌التي‌ هذه‌ بعض‌ على‌ الضوء‌ نلقي‌ سوف‌ ذلك‌ على‌ ‌

القرارات‌ تلك‌ بعض‌ يلي‌ وفيما‌ الإدارية،‌ العقود‌ التحكيم‌في‌ المباشرة‌بموضع‌ العلاقة‌ لها‌ التي‌ واللوائح‌

‌واللوائح:‌

-قرار‌اللجنة‌الشعبية‌العامة‌في‌شأن‌ضبط‌التعاقد‌مع‌المؤسسات‌والشركات‌الأجنبية‌الصادر

)يجب‌الحد‌من‌الالتجاء‌إلى‌التحكيم‌إلا‌‌‌(‌بأن ه‌5)‌‌في‌مادتها‌الخامسة‌‌‌م‌والتي‌جاءت30-11-1977

الضروري،‌وعند‌النص‌على‌شرط‌التحكيم‌يجب‌أن‌تحدد‌إجراءاته‌وقواعد‌اختيار‌المحكمين‌بما‌بالقدر‌‌

مع‌ التحكيم‌ إلى‌ فيها‌ تلجأ‌ التي‌ المنازعات‌ وحصر‌ اختيارهم‌ متكافئة‌في‌ فرصة‌ الليبي‌ للجانب‌ يكفل‌

‌24اق‌على‌التحكيم‌بواسطة‌محكم‌منفرد.‌حظر‌الاتف‌

فإن ‌السلطلة‌التنفيذية‌في‌ليبيا‌أخذت‌بشأن‌هذه‌القرار‌سياسة‌التطبيق‌من‌اللجوء‌إلى‌التحكيم‌

العقدية‌والذي‌ألزمت‌جميع‌الجهات‌والشركات‌والمؤسسات‌التي‌يُق‌لها‌التعاقد‌‌‌الإدارية‌‌في‌المنازعات

‌25لعقود‌الإدارية‌إلا ‌في‌نطاق‌ضئيل‌ضيق.‌بأن ه‌لا‌يمكن‌اللجوء‌إلى‌التحكيم‌في‌ا

‌م‌حيث‌تم‌إلغاؤه‌بموجب‌1980ولقد‌استمر‌الأمر‌على‌ذلك‌الحال‌والعمل‌بهذا‌القرار‌إلى‌سنة‌‌

 
‌.‌‌65ص‌م.1977سنة‌-‌2العدد-16.‌منشور‌بالجريدة‌الرسمية،‌السنة‌24
 .203ص‌التحكيم‌في‌منازعات‌العقود‌الإدارية‌في‌ليبيا.مرجع‌سابق..‌عوض،‌إبراهيم‌عبد‌الكريم.‌25
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بتاريخ‌ وذلك‌ الإدارية،‌ بالعقود‌ الخاصة‌ الأولى‌1980-5-6-اللائحة‌ اللائحة‌ تعتبر‌ التي‌ وهي‌ م‌

تح حيث‌ ليبيا،‌ في‌ الإدارية‌ العقود‌ شأن‌ في‌ للضوابط‌الصادرة‌ شاملاً‌ وتنظيمًا‌كاملًا‌ تقييمًاجيداً‌ توي‌

‌26والشروط‌التي‌تحكط‌العقود‌الإدارية.

)القضاء‌الليبي‌‌‌من‌اللائحة‌الخاصة‌بالعقود‌الإدارية‌التي‌نصت‌على‌أن ‌‌‌-99-ثُ‌جاءت‌المادة

التحكيم‌عند‌الضرورة‌هو‌المختص‌بالفصل‌في‌المنازعات‌الإدارية‌العقدية،‌إلا ‌أن ه‌يمكن‌الالتجاء‌إلى‌‌

‌27لتسوية‌المنازعات‌الإدارية‌العقدية‌التي‌تبرم‌مع‌الشركات‌والمؤسسات‌الأجنبية(.‌

ا‌جاءت‌فقط‌لتؤكد‌بما‌سلف‌ذكره‌ إذا‌نظرنا‌إلى‌نص‌هذه‌المادة‌ونمعن‌فيه‌النظر‌ربما‌تبين‌لنا‌أنه 

مناز‌ النزاعات‌في‌ ‌من‌فض‌ الأصل‌ أن ‌ من‌ إليه‌مسبقًا‌ المشار‌ القانون‌ ينعقد‌في‌ الإدارية‌ العقود‌ عات‌

الاختصاص‌فيها‌للقضاء‌الإداري‌الليبي‌‌وما‌خرج‌من‌ذلك‌أو‌استثنى‌منه‌يجوز‌اللجوء‌إلى‌التحكيم‌

العقد‌مع‌ أو‌إلى‌ضرورة‌ذلك‌وتبرم‌ الماسة‌إلى‌ذلك‌ إذا‌دعت‌الحاجة‌ الإدارية‌ العقود‌ منازعات‌ لحل‌

‌مؤسسة‌أو‌شركة‌أجنبية

ذكر‌أو‌كرر‌الأشياء‌التي‌ذكرها‌المشرع‌الليبي‌-99-‌نص‌المادة‌نظراً‌لما‌سبق‌يتضح‌للباحث‌بأن ‌

ا‌جاءت‌ ونص‌عليها‌في‌القوانين‌السابق،‌وبالتالي‌يرى‌الباحث‌بأن ‌هذه‌المادة‌لم‌تأت‌بشئ‌جديد،‌إنم 

الإدارية‌ المنازعات‌ من‌فض‌ الأصل‌ إن ‌ قالت:‌ التي‌ السابقة‌ القوانين‌ عليه‌ ما‌نصت‌ فقط‌على‌ لتؤكد‌

الاختصاص‌فيها‌للقضاء‌الإداري‌الليبي.‌كما‌يتضح‌لنا‌أيضًا‌من‌هذا‌النص‌بأن ه‌لم‌يعين‌‌‌العقدية‌تنعقد‌

 
‌.‌2007-563-من‌لائحة‌العقود‌الإدارية‌رقم‌-83-.‌المادة‌رقم26
‌.124التحكيم‌في‌العقود‌الأشغال‌العامة.‌أطروحة‌دكتوره‌غير‌منشورة.‌ليبيا:‌جامعة‌بنغازي.‌ص‌.‌2013.‌المحيشي،‌عثمان‌سعيد.27
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الجهة‌التي‌تفسر‌حالة‌الضرورة‌وتقدرها،‌كي‌يتم‌اللجوء‌إلى‌التحكيم‌وتؤت‌الموافقة‌عليه،‌وذلك‌دليل‌

‌على‌قصور‌هذا‌النص‌ونقصه.‌

ة‌التي‌تقدر‌حالة‌الحاجة‌والضرورة‌بناءً‌على‌ذلك‌يرى‌الباحث‌بأن ‌عدم‌تحديد‌أو‌تعيين‌الجه‌

حتى‌يمكن‌اللجوء‌إلى‌التحكيم‌وتمنح‌الموافقة‌عليه‌قد‌يكون‌من‌الدوافع‌التي‌دفعت‌مجلس‌الوزراء‌أن‌

من‌للائحة‌العقود‌الإدارية‌الصادرة‌‌‌-99-م‌بشأن‌تعديل‌المادة‌‌1986لعام‌-‌‌702تصدر‌القرار‌رقم

‌والذي‌جاء‌فيه‌‌-99-وع‌قانوني‌لتعديل‌نص‌المادة‌م‌وكأن ‌هذا‌القرار‌قد م‌مشر‌1980-5-6-بتاريخ‌

))يختص‌القضاء‌الإداري‌الليبي‌بالنظر‌في‌المنازعات‌التي‌تنشأ‌عن‌العقود‌الإدارية‌ويقع‌باطلًا‌‌‌‌)القرار(

أو‌باختصاص‌جهة‌ التحكيم‌ بطريقة‌ العقد‌ الناشئة‌عن‌ المنازعان‌ يتضمن‌حسم‌ العقد‌ كل‌شرط‌في‌

الليبي‌ويجو‌ القضاء‌ الفقرة‌قضائية‌غير‌ الاستثناء‌من‌حكم‌ العامة‌ الشعبية‌ اللجنة‌ بقرار‌مكتوب‌من‌ ز‌

السابقة‌وفي‌هذه‌الحالة‌يجب‌أن‌يكون‌القرار‌ملحقًا‌من‌ملاحق‌العقد‌ويشار‌إلى‌رقمه‌وتاريخ‌كتابته‌

‌28في‌العقد‌وإذا‌خالف‌ذلك‌يقع‌باطلاً((.‌

م‌على‌‌‌1993في‌سنة‌‌‌من‌اللائحة‌الخاصة‌بالعقود‌الإدارية‌-2-وإلى‌جانب‌ذلك‌نصت‌المادة‌

م‌1971م‌ولائحة‌استخدام‌المكاتب‌الاستشارية‌الصادرة‌‌‌‌1980)تلغى‌لائحة‌العقود‌الإدارية‌سنة‌‌أن ه

‌29اللتان‌سبق‌ذكرهما‌والقرار‌المكمل‌لكل‌واحد‌منهما،‌كما‌يلغي‌كل‌نص‌يخالف‌اللائحة‌المرافقة.

‌‌لسنة‌-563-بية‌العامة(‌رقم‌‌)قرار‌اللجنة‌الشع‌‌ثُ‌بعد‌ذلك‌صدرت‌بموجب‌قرار‌مجلس‌الوزراء

بأن ه2007 افدارية‌ العقود‌ معنى‌ القرار‌ هذا‌ من‌ الثالثة‌ المادة‌ وفسرت‌ من‌‌‌م‌ جهة‌ تبرمه‌ عقد‌ ))كل‌
 

‌.‌208ص‌.‌التحكيم‌في‌منازعات‌العقود‌الإدارية‌في‌ليبيا.‌مرجع‌سابق.‌2013إبارهيم‌عبد‌الكريم..‌عوض،‌28
العامة‌رقم29 الشعبية‌ اللجنة‌ القرار‌بموجب‌ العدد1993لسنة‌‌-813-.‌صدرت‌هذه‌ المنشورة‌بالجريد‌‌‌-‌‌19،‌سنة‌‌32السنة‌‌‌‌-‌‌3-.‌

‌.61م.‌ص94بالرسمية‌
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الجهات‌الإدارية‌العامة‌بقصد‌تنفيذ‌مشروع‌من‌المشروعات‌المعتمدة‌في‌خطة‌التنمية‌والإشراف‌على‌

‌مرفق‌من‌المرافق‌العامة‌بانتظام‌واطراد،‌متى‌كان‌تنفيذه‌او‌تقديم‌المشورة‌الفنية‌أو‌تطويره‌أو‌في‌تسيير‌

المصلحة‌ تحقيق‌ وتستهدف‌ المدنية‌ العقود‌ في‌ مألوفة‌ غير‌ استثنائية‌ شروط‌ على‌ يشتمل‌ العقد‌ ذلك‌

‌30العامة((‌

وتعد‌هذه‌اللائحة‌من‌اللائحة‌الأخيرة‌إلى‌الآن‌التي‌تخص‌بالعقود‌الإدارية،‌وحيث‌تحتوي‌جميع‌

ينت‌ماهية‌العقود‌الإدارية،‌وعر ف‌نوعها‌التي‌تقبل‌التحكيم‌وتخضع‌له‌إلا‌إذا‌العقد‌الإداري،‌وكذلك‌ب

‌توفرت‌فيها‌الضوابط‌والشرورط‌الاستثنائية‌وغير‌مألوفة‌في‌القانون‌الخاص.‌

في‌ التحكيم‌ إلى‌ اللجوء‌ إمكانية‌ فكرة‌ أجاز‌ الليبي‌ المشرع‌ بأن ‌ الفقرة‌ هذه‌ خلال‌ من‌ يفهم‌

الإدارية،‌كما‌‌ العقود‌ بأن ‌منازعات‌ واللوائح‌ القوانين‌ بعض‌ عرض‌ خلال‌ من‌ في‌‌‌يفهم‌ التحكيم‌ إلى‌

العقود‌الإدارية‌في‌القانون‌الليبي‌استمد‌أركانه‌وقوائمه‌من‌القاعدة‌العامة‌والمبادئ‌الشاملة‌للتحكيم‌التي‌

‌أقرها‌قانون‌المرافعات‌المدنية‌الليبية‌وفي‌لوائح‌الإدارية.‌

 منازعات العقود الإداريةمن إمكانية اللجوء للتحكيم في  الأردني    موقف المشرع ثانياً:  

ليتسنى‌لنا‌معرفة‌موقف‌المشرع‌الأردني‌من‌إمكانية‌اللجوء‌إلى‌التحكيم‌في‌المنازعات‌الإدارية‌

على‌‌ الضوء‌ إلقاء‌ علينا‌ يتعين‌ المشرعالعقدية،‌ في‌‌الأردني‌‌‌‌موقف‌ للتحكيم‌ اللجوء‌ إمكانية‌ ‌من‌

الإداري رقمالمنازعات‌ قانون‌ ظل‌ في‌ العقدية‌ رقم‌1953لسنة‌‌-18-ة‌ قانون‌ وكذلك‌ لسنة‌-31-م،‌

‌م.‌وذلك‌في‌النقاط‌التالية:2001

 
‌.118ص‌أ‌اللجوء‌إلى‌التحكيم‌في‌فض‌الخصومة‌الإدارية‌وأثره‌على‌نظرية‌العقد‌الإداري.مبد.‌2006.‌الشيباني،‌عمر‌مفتاح‌علي.‌30
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للتحكيم‌في‌‌‌‌الأردني‌‌‌‌موقف‌المشرع‌ -1 اللجوء‌ العقود‌الإدارية‌في‌ظل‌قانون‌من‌إمكانية‌ منازعات‌

رقم القديم‌ الثانية)1953لسنة‌‌-18-التحكيم‌ المادة‌ هذا‌‌2م.‌لأن ‌ من‌ اتفاق‌(‌ على‌ القانون‌نصت‌

التحكيم‌بأن ه)الاتفاق‌الخطي‌المتضمن‌إحالة‌الخلافات‌القائمة‌أو‌المقبلة‌على‌التحكيم‌سواء‌أكان‌اسم‌

 31المحكم‌أو‌المحكمين‌مذكور‌في‌الاتفاق‌أم‌لم‌يكن(.‌

يُظر‌‌‌‌‌‌‌‌ قانوني‌ نص‌ أي‌ على‌ تنص‌ لم‌ بأن ه‌ لنا‌ فسيتضح‌ القانون‌ هذا‌ في‌ النظر‌ نمعن‌ إذا‌

مشروعية‌ على‌ يدل‌ لم‌ القانون‌ هذا‌ نص‌ أن ‌ بمعنى‌ يجيره،‌ أو‌ العقدية‌ الإدارية‌ المنازعات‌ في‌ التحكيم‌

‌التحكيم‌في‌العقود‌الإدارية،‌وكذلك‌لم‌يدل‌على‌عدم‌جواز‌ذلك.

لمادة‌بأن ‌المشرع‌الأردني‌أكد‌على‌الطبيعة‌العقدية‌للتحكيم‌لأن ‌وكذلك‌يستفاد‌من‌نص‌هذه‌ا

طبيعة‌ أيًا‌كانت‌ إبرامه‌بين‌أطراف‌ فإن ه‌يجوز‌ الأمر‌كذلك‌ اتفاق‌الأطراف،‌وإن ‌كان‌ مصدره‌ومنبعه‌

العلاقة‌القانونية‌التي‌يدور‌حولها‌النزاع‌عقدية‌كانت‌أو‌غير‌عقدية،‌وبغض‌النظر‌عن‌موضوع‌النزاع‌أيًا‌‌

‌ت‌مدنية‌أم‌إدارية.كان

وبالتالي،‌بناءً‌على‌هذا‌القانون‌فإن‌الجهات‌الإدارية‌كانت‌تبرم‌العقود‌تتضمن‌أو‌تحتوي‌شرط‌‌

هذه‌ أحكام‌ بتنفيذ‌ المتعلقة‌ المنازعات‌ ولحسم‌ العقدية،‌ الإدارية‌ المنازعات‌ لفض‌ التحكيم‌ إلى‌ اللجوء‌

ا المتعاقدة‌على‌ النزاع،‌وعدم‌العقود،‌وتحتوي‌بعضها‌نصا‌لا‌يُظر‌الأطراف‌ التحكيم‌لحل‌ للجوء‌إلى‌

‌32وجود‌النص‌الذي‌يدل‌على‌المنع‌والحظر‌دليل‌على‌جوزاه‌ومشروعيته‌ضمنيا.‌

 
‌.67.‌التحكيم‌في‌منازعات‌العقود‌الإدارية.‌عمان،‌الأردن:‌دار‌وائل‌للنشر‌والتوزيع.ص‌‌‌2005.‌عبد‌الهادي،‌بشار‌جميل.31
‌.67صمرجع‌سابق.‌‌.‌عبد‌الهادي،‌بشار‌جميل.32
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المشرع‌‌‌ -2 للتحكيم‌في‌‌‌‌الأردني‌‌‌‌موقف‌ اللجوء‌ إمكانية‌ قانون‌من‌ الإدارية‌في‌ظل‌ العقود‌ منازعات‌

 م.‌‌‌2001لسنة‌‌‌‌‌31التحكيم‌رقم

ر‌ الأردني‌ التحكيم‌ قانون‌ إلى‌ نظرنا‌ قضية‌‌2001لسنة‌‌‌‌‌‌31قمإذا‌ عالج‌ قد‌ أن ه‌ فسنجد‌ م،‌

الثالثة مادته‌ خلال‌ من‌ التحكيم‌ إلى‌ اللجوء‌ ثبتت3)‌‌‌إمكانية‌ التي‌ هذا‌‌‌(‌ أحكام‌ )تسري‌ ا‌ أنه  على‌

القانون‌على‌كل‌تحكيم‌اتفاق‌يجري‌في‌المملكة‌يتعلق‌بنزاع‌مدني‌أو‌تجاري‌بين‌أطراف‌من‌أشخاص‌

ة‌العلاقة‌القانونية‌التي‌يدور‌حولها‌النزاع‌عقدية‌كانت‌أو‌غير‌القانون‌العام‌أو‌الخاص‌أياً‌كانت‌طبيع

‌.33عقدية(‌

ويستفاد‌من‌هذا‌النص‌أن ‌المشرع‌الأردني‌أدرك‌حقيقة‌التحكيم‌وعلم‌أهميته‌في‌حسم‌المنازعات‌

‌والقضائيالإدارية‌العقدية،‌ومن‌ثُ‌بذل‌المشرع‌الأردني‌جهدا‌كبيرا‌لحل‌الجدل‌الدائرة‌والخلاف‌الفقهي‌‌

‌الواسع‌الذي‌يدور‌حول‌مدى‌إمكانية‌اللجوء‌إلى‌التحكيم‌في‌منازعات‌العقود‌الإدارية.

)قانون‌التحكيم‌الأردني(‌بشكل‌عام‌ليتضمن‌كل‌تحكيم‌يكون‌‌‌كما‌حدد‌نطاق‌سريان‌هذا‌القانون‌‌

الغرض‌‌‌أحد‌طرفيه‌شخصا‌من‌أشخاص‌القانون‌العام‌أو‌الخاص،‌سواء‌تعلق‌بنزاع‌مدني‌أو‌تجاري‌وفق

تندرج‌تحت‌أحكام‌هذه‌ الإدارية‌ العقود‌ ‌ فإن  لتحقيقه.‌وبالتالي‌ العقد‌وتسعى‌ الإدارة‌في‌ ترغبه‌ الذي‌

‌التحكيم‌يتعلق بنزاع‌‌‌المادة‌بناء‌على‌أهميتها‌أو‌مفهومها‌كعقود‌إدارية،‌ومن‌ثُ‌لا‌يجوز‌إخراجها.‌ولأن 

‌.34عنههيته‌ومصدر‌العلاقة‌الناشئة‌‌مدني‌أو‌تجاري‌ويجري‌في‌إطارهما‌بغض‌النظر‌عن‌ذات‌العقد‌وما‌

‌وكذلك‌إذا‌نظرنا‌إلى‌أهمية‌التحكيم‌بالنسبة‌للأردن‌نجد‌أن‌الحكومة‌الأردنية‌أو‌المشرع‌الأردني
 

‌.‌72.‌التحكيم‌في‌منازعات‌العقود‌الإدارية.‌مرجع‌سابق،‌ص2005بشار‌جميل.‌.‌عبد‌الهادي،‌33
وليد.‌‌العبادي،.‌‌34 ال‌‌2007محمد‌ أهمية‌ مقارنة.‌ دراسة‌ الإدارية:‌ العقود‌ منازعات‌ في‌ اليه‌ اللجوء‌ وجواز‌ علوم‌‌‌-تحكيم‌ دراسات‌ مجلة‌

‌.‌362الأردن.‌ص‌–الجامعة‌الأردنية‌‌-2العدد‌‌-34المجلد‌‌-الشريعة‌والقانون‌
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م‌2014لسنة‌‌-‌‌29قد‌تنبه‌لذلك،‌خاصة‌حين‌نمعن‌النظر‌في‌قانون‌استقلال‌والقضاء‌الأردني‌رقم

لى‌التحكيم‌في‌المنازعات‌الإدارية‌العقدية،‌وذلك‌حيث‌نجد‌أن ‌المشرع‌قد‌ذهب‌إلى‌إمكانية‌اللجوء‌إ

(‌التي‌نص‌على‌أن ه‌)يجوز‌للقاضي‌أن‌يعين‌محكمًا‌بموافقة‌مجلس‌الوزراء‌بناءً‌على‌17)‌‌‌بموجب‌المادة

بطريق‌ فصله‌ المراد‌ النزاع‌ في‌ طرفاً‌ العامة‌ المؤسسات‌ إحدى‌ أو‌ الحكومة‌ إذا‌كانت‌ المجلس‌ تنسيب‌

‌35ة‌دولية‌ويعود‌للمجلس‌الحق‌بتقدير‌بدل‌أتعاب‌القاضي‌المحكمالتحكيم‌أو‌كان‌النزاع‌ذا‌صف

-16-من‌قانون‌تشجيع‌الاستثمار‌الأردني‌رقم‌‌‌-33-كما‌أجاز‌التحكيم‌بموجب‌نص‌المادة

)تسوى‌نزاعات‌الاستثمار‌بين‌المستثمرين‌لرأس‌مال‌أجنبي‌والمؤسسات‌‌‌م‌الذي‌جاء‌فيه1995لسنة‌‌

النزاع،‌وإذا‌لم‌تتم‌تسوية‌النزاع‌من‌خلال‌ذلك‌خلال‌مدة‌لا‌تزيد‌‌‌الحكومية‌الأردنية‌وديًا‌بين‌طرفي

نزاعات‌ الدولي‌لحل‌ المركز‌ النزاع‌إلى‌ إحالة‌ أو‌ القضاء‌ اللجوء‌إلى‌ الطرفين‌ على‌ستة‌أشهر‌فلأي‌من‌

بين‌ الاستثمار‌ نزاعات‌ تسوية‌ اتفاق‌ وفق‌ بالتحكيم‌ أو‌ بالتوفيق‌ النزاع‌ لتسوية‌ وتسويتها"‌ الاستثمار‌

‌36اطني‌دول‌أخرى‌الموقعة‌مع‌المملكة(.‌الدول‌ومو‌

القانو‌ هذا‌ من‌ التاسعة‌ المادة‌ بأن ‌ نجد‌ أن ه9)‌ن‌‌لكن‌ على‌ نصت‌ على‌‌‌(‌ الاتفاق‌ يجوز‌ )لا‌

في‌ التحكيم‌ ولايجوز‌ حقوقه،‌ في‌ التصرف‌ يملك‌ الذي‌ الاعتباري‌ أو‌ الطبيعي‌ للشخص‌ إلا ‌ التحكيم‌

‌.37المسائل‌التي‌لا‌يجوز‌فيها‌الصلح

يتضح‌فيما‌سبق‌جهود‌المشرع‌الأردني‌المبذولة‌نحو‌إمكانية‌اللجوء‌إلى‌التحكيم‌في‌المنازعات‌

‌الإدارية‌العقدية‌لحسم‌الجدل‌الدائر‌والخلاف‌حول‌مدى‌إمكانية‌اللجوء‌إلى‌التحكيم‌في‌منازعات‌
 

‌.364محمد‌وليد،‌مرجع‌سابق،‌ص‌العبادي،.‌35
‌.82.‌البطوش،‌عبد‌الله‌محمد‌سلام.‌التحكيم‌كوسيلة‌لحل‌المنازعات‌في‌العقود‌الإدارية.‌ص36
‌.364ص.‌مرجع‌سابق‌.محمد‌وليد‌العبادي،.‌37
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ون‌العام‌احد‌العقود‌الإدارية.كما‌أن ه‌أجاز‌التحكيم‌في‌العقود‌عندما‌يكون‌شخصًا‌من‌أشخاص‌القان

‌اطراف‌النزاع.‌

يشمل‌كافة‌ الذي‌ مطلقًا‌ التحكيم‌ أجاز‌ الأردني‌ المشرع‌ بأن ‌ ذكره‌ سلف‌ مّا‌ ايضًا‌ ويستفاد‌

العلاقات‌التي‌يكون‌الدول‌طرفاً‌فيها،‌ويتم‌الاتفاق‌على‌حل‌نزاعها‌وحسمها‌عن‌طريق‌التحكيم‌أيًا‌‌

‌النزاع‌عقدية‌أم‌غير‌عقدية.‌كانت‌طبيعة‌العلاقة‌القانونية‌التي‌يدور‌حولها‌‌

 .منازعات العقود الإداريةمن إمكانية اللجوء إلى التحكيم في   الإماراتيموقف المشرع   :الفرع الثاني
اكدت‌دولة‌الامارات‌العربية‌المتحدة‌على‌استخدام‌التحكيم‌في‌عقود‌الإدارة‌وذلك‌من‌خلال‌

‌2019لسنة‌‌‌‌4س‌الوزراء‌الاتحادي‌رقم‌‌التشريعات‌والاحكام‌القضائية‌حيث‌نرى‌ذلك‌في‌قرار‌مجل‌

المادة‌رقم‌) (‌والتي‌عنوانها‌45بشأن‌لائحة‌المشتريات‌وإدارة‌المخازن‌في‌الحكومة‌الاتحادية‌وذلك‌في‌

أحكام‌عامة‌للعقد‌والتي‌جاء‌فيها‌"في‌الأحوال‌التي‌يكون‌من‌الجائز‌الاتفاق‌فيها‌على‌التحكيم،‌فإنه‌

الدولة،‌كما‌لا‌يجوز‌أن‌يخضع‌أي‌تنازع‌بشأن‌العقد‌أو‌الإجراءات‌‌‌‌لا‌يجوز‌الاتفاق‌على‌إجرائه‌خارج‌

لم‌ وكأن‌ لذلك‌باطلاً،‌ أي‌نص‌مخالف‌ ويعتبر‌ الدولة،‌ بها‌في‌ معمول‌ تشريعات‌غير‌ به‌لأي‌ المتعلقة‌

‌يكن".

ونفس‌النص‌ورد‌في‌القرار‌السابق‌‌2019ومن‌خلال‌النص‌السابق‌في‌قرار‌مجلس‌الوزراء‌لسنة‌‌

(‌وترى‌الباحثة‌ان‌المشرع‌الامارات‌وافق‌على‌استخدام‌التحكيم‌في‌38في‌المادة‌)‌‌2014الملغي‌لسنة‌‌

‌العقود‌الإدارية‌وفقاً‌لشروط‌وضوابط‌معينة‌أوردها‌المشرع‌في‌النص‌السابق‌وهي‌كالات:‌

ان‌يتفق‌الأطراف‌على‌التحكيم‌فقط‌في‌الحالات‌التي‌يجوز‌فيها‌ذلك‌"وهذا‌يعني‌أن‌هنالك‌بعض‌ .1

 يجوز‌فيها‌اتفاق‌الأطراف‌على‌التحكيم".‌‌الحالات‌لا
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عند‌الاتفاق‌على‌التحكيم‌يجب‌على‌الأطراف‌الالتزام‌بإجراء‌التحكيم‌في‌الدولة‌ووفقاً‌لإجراءات‌‌ .2

 التحكيم‌المعمول‌بها‌فيها.

كما‌منع‌المشرع‌الامارات‌ان‌يخضع‌أي‌تنازع‌بشأن‌العقد‌أو‌الإجراءات‌المتعلقة‌به‌لاي‌تشريعات‌ .3

 ا‌بالدولة.‌غير‌معمول‌به

‌وذهب‌المشرع‌أبعد‌من‌ذلك‌حيث‌أكد‌أن‌أي‌اتفاق‌على‌التحكيم‌يخالف‌الشروط‌الواردة‌في‌

المادة‌)‌ وهذا‌ما‌أكدته‌محكمة‌تمييز‌دبي‌في‌حكمها‌الذي‌،‌‌/ز(‌يعتبر‌"باطلاً،‌وكأن‌لم‌كن"45نص‌

القانون‌رقم‌)‌جاء‌فيه‌" التحكيم‌على‌تعريف‌بشأن‌‌‌‌2018(‌لسنة‌‌6وأن‌النص‌في‌المادة‌الاولى‌من‌

وسيل بأنه‌ أكثر‌‌‌ةالتحكيم‌ أو‌ طرفين‌ بين‌ نزاع‌ في‌ ملزم‌ الفصل‌بحكم‌ من‌خلالها‌ يتم‌ القانون‌ ينظمها‌

بواسطة‌هيئة‌التحكيم‌بناء‌على‌اتفاق‌الاطراف‌،‌والنص‌في‌المادة‌الثانية‌على‌أن‌تسري‌أحكامه‌على‌‌

يتفق‌اطرافه‌على‌اخضاعه‌لأح الدولة‌ما‌لم‌ كام‌قانون‌تحكيم‌آخر‌شريطة‌عدم‌كل‌تحكيم‌يجرى‌في‌

كانت‌‌‌تعارضه‌مع‌النظام‌العام‌والآداب‌،‌وعلى‌كل‌تحكيم‌ناشئ‌عن‌نزاع‌بشأن‌علاقة‌قانونية‌عقديه

القوانين‌‌ تنظمها‌ المادة‌‌‌النافذة‌أو‌غير‌عقديه‌ بنص‌خاص‌،‌والنص‌في‌ استثنى‌منها‌ الا‌ما‌ الدولة‌ في‌

‌من‌الشخص‌الطبيعي‌الذي‌يتمتع‌بأهليه‌التصرف‌في‌الرابعة‌على‌الا‌ينعقد‌الاتفاق‌على‌التحكيم‌الا‌

الاتفاق‌ والا‌كان‌ التحكيم‌ على‌ الاتفاق‌ ابرام‌ في‌ المفوض‌ الاعتباري‌ الشخص‌ مّثل‌ من‌ أو‌ الحقوق‌

‌.38"‌باطلاً‌

رقم‌‌ الاتحادي‌ المدنية‌ الإجراءات‌ قانون‌ للعملية‌‌‌‌‌1992لسنة‌‌‌11وبصدور‌ تنظيم‌ هناك‌ أصبح‌

‌وذلك‌في‌الباب‌الثالث‌من‌ذات‌القانون،‌وقد‌ظلت‌هذه‌المواد‌(‌‌‌‌203–‌‌218)‌‌‌التحكيمية،‌في‌المواد
 

 م.26/12/2018طعن‌تجاري،‌الصادر‌بتاريخ‌‌2019لسنة‌‌153محكمة‌التمييز‌دبي،‌الطعن‌رقم‌‌38
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‌.‌قرابة‌خمسة‌وعشرين‌عاماً‌تحكم‌العملية‌التحكيمية‌في‌دولة‌الإمارات‌العربية‌المتحدة

ومن‌أبرز‌ما‌تضمنه‌هذا‌القانون‌تمييزه‌بين‌نوعين‌من‌التحكيم،‌وطريقة‌إيداع‌حكم‌التحكيم‌في‌‌

‌ه:‌(‌الملغاة‌من‌قانون‌الإجراءات‌الاتحادي‌على‌أن213المادة‌)‌كلا‌منهما‌حيث‌تنص‌‌

وثيقة‌" -1 أصل‌ مع‌ الحكم‌ إيداع‌ المحكمين‌ على‌ يجب‌ المحكمة‌ طريق‌ عن‌ يتم‌ الذي‌ التحكيم‌ في‌

التحكيم‌والمحاضر‌والمستندات‌قلم‌كتاب‌المحكمة‌المختصة‌أصلاً‌بنظر‌الدعوى‌خلال‌الخمسة‌عشر‌يوماً‌

عليهم‌إيداع‌صورة‌من‌الحكم‌قلم‌كتاب‌المحكمة‌لتسليمها‌إلي‌كل‌طرف‌‌‌الآتية‌لصدور‌الحكم‌كما‌يجب‌

الدائرة‌ رئيس‌ أو‌ القاضي‌ على‌ يعرضه‌ الإيداع‌ بهذا‌ المحكمة‌محضراً‌ من‌كاتب‌ أيام‌ وذلك‌خلال‌خمسة‌

 .‌حسب‌الأحوال‌لتحديد‌جلسة‌خلال‌خمسة‌عشر‌يوماً‌للتصديق‌على‌الحكم‌ويعلن‌الطرفان‌بها

المختصة‌أصلاً‌بنظر‌‌‌‌على‌قضية‌استئناف‌كان‌الإيداع‌في‌قلم‌كتاب‌المحكمةوإذا‌كان‌التحكيم‌وارداً‌ -2

 .الاستئناف

أما‌في‌التحكيم‌الذي‌يتم‌بين‌الخصوم‌خارج‌المحكمة‌فيجب‌على‌المحكمين‌أن‌يسلموا‌صورة‌من‌ -3

التحكيم‌وتنظر‌المحكمة‌في‌تصديق،‌أو‌إبطال‌ الحكم‌إلي‌كل‌طرف‌خلال‌خمسة‌أيام‌من‌صدور‌قرار‌

 .39"‌المعتادة‌لرفع‌الدعوى‌‌القرار‌بناء‌على‌طلب‌أحد‌الخصوم‌بالإجراءات

‌العلاقات‌‌التجارة‌‌حركة‌‌‌وازدهار‌‌‌المتحدة،‌‌‌العربية‌‌الإمارات‌‌‌دولة‌‌‌في‌‌‌الاقتصادي‌‌‌للتطور‌‌‌ونظراً‌

‌الأهمية‌‌من‌‌‌أصبح‌‌الدولية،‌‌‌(6)‌‌رقم‌‌القانون‌‌صدر‌‌‌ذلك‌‌‌أجل‌‌‌من‌‌منها،‌‌‌يستجد‌‌وما‌‌‌التجارية،‌‌‌الدولية‌

‌القانون‌‌‌من‌‌‌قواعده‌‌‌استمد‌‌والذي‌‌‌م،‌‌‌2018لسنة‌‌‌ومواكبة‌‌‌التحكيمية،‌‌‌العملية‌‌ينظم‌‌قانون‌‌وجود‌‌‌بمكان،‌

‌نظم‌‌وقد‌‌،‌‌‌1985عام‌‌الدولي‌‌‌التجاري‌‌للقانون‌‌المتحدة‌‌الأمم‌‌‌لجنة‌‌عن‌‌الصادر‌‌(لالأونسيترا)‌‌النموذجي

 
والمتعلقة‌بالتحكيم،‌بموجب‌‌1992لسنة‌‌11(‌من‌القانون‌الاتحادي‌بشأن‌الإجراءات‌المدنية‌رقم‌218(‌إلي‌)203تم‌إلغاء‌المواد‌من‌) 39

‌م.‌2018(‌لسنة‌6(‌من‌قانون‌التحكيم‌الاتحادي‌رقم‌)60المادة‌)
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‌التحكيمية‌‌العملية‌جوانب‌‌كافة‌‌غطت‌مادة،‌‌(60)‌خلال‌‌من‌‌المتحدة‌‌العربية‌الإمارات‌‌دولة‌في‌التحكيم

 .‌ومراحلها

‌يلي:‌‌‌ما‌‌،‌‌2018لسنة‌‌(‌6)‌رقم‌‌الاتحادي‌‌التحكيم‌‌قانون‌‌يميز‌‌ما‌‌أهم‌ومن

يتيح‌القانون‌إمكانية‌عقد‌الجلسات‌عن‌طريق‌الانترنت،‌وبالتالي‌لا‌يتطلب‌حضور‌الأطراف،‌أو‌ -1

لذلك‌نصت‌المادة‌‌.المحكمين،‌وما‌يترتب‌على‌ذلك‌من‌توفير‌في‌تكاليف‌العملية‌التحكيمية ‌وتأكيداً‌

عقد‌جلسات‌لهيئة‌التحكيم‌ما‌لم‌تفق‌الأطراف‌على‌غير‌ذلك‌"‌‌‌من‌ذات‌القانون‌على‌أن/ب(‌‌28)

او‌المداولة‌عن‌طريق‌وسائل‌الاتصال‌والتقنيات‌الإلكترونية‌الحديثة،‌وتقوم‌هيئة‌ التحكيم‌مع‌الأطراف‌

الى‌‌ الجلسة‌ محضر‌ إرسال‌ أو‌ بتسليم‌ المادة‌".‌‌الأطرافالتحكيم‌ التحكيم‌‌‌(‌33/3)‌‌وكذلك‌ قانون‌ من‌

الجديد‌والتي‌تنص‌على‌جواز‌عقد‌الجلسات‌من‌خلال‌وسائل‌الاتصال،‌الحديثة‌التي‌لا‌تتطلب‌حضور‌

يجوز‌عقد‌الجلسات‌من‌خلال‌وسائل‌الاتصال‌الحديثة‌وجاء‌فيها‌"‌‌‌الأطراف‌بشكل‌شخصي‌للجلسات

 ".للجلساتالتي‌لا‌تتطلب‌حضور‌الأطراف‌بشكل‌شخصي‌‌

الطلبات،‌قبل‌ -2 وقتية،‌أو‌في‌جزءا‌من‌ التحكيم‌إمكانية‌إصدار‌أحكاماً‌ التحكيم‌هيئة‌ قانون‌ يزود‌

أمام‌المحاكم‌بموجب‌نظام‌الأوامر‌ للتنفيذ‌ الوقتية‌ المنهي‌للخصومة،‌وقابلية‌هذه‌الأحكام‌ إصدار‌الحكم‌

 على‌عرائض‌الصادرة‌من‌المحكمة‌المختصة‌

تلقاء‌نفسها،‌أو‌بناء‌على‌طلب‌أحد‌الأطراف‌أن‌تطلب‌المساعدة‌من‌أصبح‌لهيئة‌التحكيم‌من‌‌ -3

سلطتها‌أن‌تأمر‌بتنفيذ‌الطلب،‌وبحضور‌د‌‌المحكمة‌للحصول‌على‌أية‌أدلة‌للإثبات،‌وللمحكمة‌في‌حدو‌

 .الشهود‌أمام‌هيئة‌التحكيم

 .ثةالاتصال‌الحدي‌‌لهيئة‌التحكيم‌الاستماع‌للشهود‌بمن‌فيهم‌شهود‌الخبرة،‌من‌خلال‌وسائل -4
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أصلاً‌بنظر‌‌‌‌ة،‌ينعقد‌الاختصاص‌بنظر‌مسائل‌التحكيم‌التي‌يُيلها‌هذا‌القانون،‌إلى‌المحكمة‌المختص -5

المحلي، أو‌ الاتحادي‌ للقضاء‌ تابعة‌ سواء‌كانت‌ فيكون‌‌‌النزاع،‌ دولياً‌ تجارياً‌ التحكيم‌ اذا‌كان‌ أما‌

 الاختصاص‌لمحكمة‌الاستئناف‌الاتحادية‌في‌أبوظبي.‌

العملية‌التحكيمية‌على‌قدم‌المساواة،‌وتهيأ‌لكل‌منهم‌فرصة‌متكافئة‌لعرض‌طلباته‌معاملة‌أطراف‌‌ -6

 .‌ودفاعه

 .‌منح‌القانون‌هيئة‌التحكيم‌سلطة‌البت‌في‌أي‌دفع‌يتعلق‌بعدم‌اختصاصها -7

العمل‌على‌إصدار‌ميثاق‌عمل‌للمحكمين‌بالتنسيق‌مع‌المؤسسات‌التحكيمية‌في‌الدولة،‌بالإضافة‌ -8

‌.40"‌المحكمين‌الذين‌يجري‌الاختيار‌من‌بينهم‌‌اءبأسمإلي‌اعداد‌قوائم‌‌

ال في‌ رقموجا‌ أبو‌ظبي‌‌‌‌‌2017لسنة(‌‌1)‌‌قانون‌ المالي‌لحكومة‌ النظام‌ الم‌‌بشأن‌ (‌52)‌‌‌ادةفي‌

بإصدار‌النظام‌المالي‌لحكومة‌إمارة‌‌‌‌‌2006لسنة(‌‌18)‌‌يلُغى‌القانون‌رقمانه‌"‌‌قوانينالخاصة‌بإلغاء‌ال

ت‌المدنية‌لانشاء‌في‌مجال‌المقاو‌لإفي‌شأن‌عقود‌واتفاقيات‌ا‌‌‌‌2006لسنة(‌‌21)‌‌‌أبو‌ظبي،‌والقانون‌رقم

مارة‌أبو‌ظبي‌لإ‌في‌شأن‌المشتريات‌والمناقصات‌والمزايدات‌والمستودعات‌‌‌‌‌‌2008لسنة(‌6)‌والقانون‌رقم

يتعارض‌مع‌أحكام‌هذا‌‌‌نظمة‌واللوائح‌والقرارات‌المنفذة‌والمكملة‌لها‌فيما‌لالأعلى‌أن‌يستمر‌العمل‌با

المنفذة‌‌ا والقرارات‌ اللوائح‌ إصدار‌ لحين‌ القانون‌لألقانون‌ هذا‌ فان‌‌‌‌".حكام‌ النص‌ لهذا‌ دليل‌ووفقاً‌

في‌شأن‌المشتريات‌‌‌2008لسنة‌‌‌‌6المشتريات‌والمناقصات‌والمزايدات‌صادر‌بموجب‌احكام‌القانون‌رقم‌

ابوظبي‌‌والمناقصات‌والمزايدات‌والمستودعات‌‌ وهو‌ما‌اعطى‌الإمارة‌ اللجوء‌الى‌ما‌زال‌سارياً‌ لمتنازعين‌

‌على:‌‌الادعاءات‌والمنازعات ) 47ادة‌)التحكيم‌في‌العقود‌الإدارية‌حيث‌نصت‌الم

 
،‌الامارات:‌الافاق‌المشرقة‌2018لسنة‌‌6قم‌‌(.‌الوجيز‌في‌شرح‌قانون‌التحكيم‌الاتحادي‌ر‌2019مخلوف،‌أحمد.‌والقهالي،‌فؤاد.‌)‌40

 ناشرون.
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إن‌الادعاء‌هو‌طلب‌مكتوب‌أو‌مطالبة‌من‌قبل‌أحد‌الأطراف‌المتعاقدة‌بغية‌نيل‌حق‌في‌مبلغ‌ .1

 .‌معين‌أو‌تعديل‌أو‌تفسير‌لشروط‌العقد‌أو‌إعفاء‌من‌التزام‌ذو‌صلة‌بالعقد‌

المشا‌يجب‌‌ .2 حل‌ المعنية‌ الدائرة‌ لتقريب‌كعلى‌ الجهد‌ وبذل‌ الإمكان‌ قدر‌ بالتراضي‌ التعاقدية‌ ل‌

يتم‌التوصل‌إلى‌اتفاق‌مع‌‌‌وجهات‌النظر‌لفض‌المنازعات‌والخلافات‌لتفادي‌تقديم‌ادعاءات.‌وإذا‌لم

النزاع‌فإن‌للطرف فإذا‌تعذر‌الاتفاق‌وديا‌على‌حل‌ العقد‌ لشروط‌ النزاع‌وفقاً‌ يتم‌حل‌ ان‌حق‌المقاول‌

أو‌باتفاق‌ العقد‌الأصلي‌ بنود‌ التحكيم‌سواء‌في‌ اللجوء‌إلى‌ العقد‌ القضاء،‌ويجوز‌لطرفي‌ اللجوء‌إلى‌

 .‌مستقل

يجب‌أن‌يُرر‌امر‌تعديل‌لكل‌ادعاء‌يتم‌تسويته‌ويتفق‌عليه‌ويعتمد‌امر‌التعديل‌طبقا‌للصلاحية‌ .3

 .41"‌المحددة‌في‌نظام‌تفويض‌الصلاحيات

خ النص‌‌لاومن‌ هذا‌ القول‌‌يمل‌ ا"كننا‌ المان‌ في‌لمحشرع‌ إلى‌‌‌لي‌ اللجوء‌ أجاز‌ ظبي‌ أبو‌ إمارة‌

التعاقدية‌في‌لمل‌الحالتحكيم‌كطريق‌‌ حكومة‌‌‌كومية‌فيلحهات‌الجالعقود‌التي‌تبرمها‌الدوائر‌وا‌‌نازعات‌

أو‌صلي‌‌لأالعقد‌ا‌‌لك‌حق‌إدراج‌شرط‌التحكيم‌في‌يم‌أن‌النص‌السابق‌لم‌يُدد‌أهلية‌من‌‌لا‌أبو‌ظبي‌إ‌

حية‌التوقيع‌على‌لالك‌صيملك‌ذلك‌هو‌من‌‌يمال‌يقول‌بان‌من‌‌لحباتفاق‌مستقل‌وظاهر‌النص‌وواقع‌ا

رأينا‌ذلك‌أن‌من‌‌‌حيات،‌وهو‌أمر‌محل‌نظر‌فيلا‌نظام‌تفويض‌الص‌‌ددة‌فيلمححية‌الا‌العقد‌طبقا‌للص

ذلك‌‌‌وسندنا‌في‌‌‌.42"ق‌محل‌النزاعلحا‌‌لك‌أهلية‌التصرف‌في‌يمتفاق‌علي‌التحكيم‌هو‌من‌‌لاك‌حق‌اليم

‌،‌والتي‌جاء‌فيها‌شار‌إليهلما‌‌2018لسنة‌‌‌6التحكيم‌رقم‌من‌قانون‌‌(‌4)‌ادةلما‌‌كم‌الصريح‌الوارد‌في‌لحا

 
في‌شأن‌المشتريات‌والمناقصات‌والمزايدات‌‌2008لسنة‌‌6دليل‌المشتريات‌والمناقصات‌والمزايدات‌صادر‌بموجب‌احكام‌القانون‌رقم‌‌41

 (.47والمستودعات‌لإمارة‌ابوظبي،‌المادة‌)
 .248ص،‌الامارات،‌4ات‌العقود‌الإدارية،‌مجلة‌دراسات،‌العدد‌.‌التحكيم‌في‌منازع2018إبراهيم،‌خالد‌حسن‌أحمد.‌‌42
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‌في‌‌التصرف‌‌بأهلية‌‌يتمتع‌‌‌الذي‌‌الطبيعي‌‌الشخص‌‌‌من‌‌‌لاإ‌‌التحكيم‌‌على‌‌‌تفاقلاا‌‌ينعقد‌‌‌لا"

‌تفاق‌لاا‌‌كان‌‌‌لاوإ‌‌‌التحكيم‌‌على‌‌تفاقلاا‌‌إبرام‌‌في‌‌المفوض‌‌عتباريلاا‌‌الشخص‌‌‌مّثل‌‌من‌‌أو‌‌الحقوق

‌فيها‌‌‌يجيز‌‌التي‌‌حواللأا‌‌‌في.‌‌الصلح‌‌فيها‌‌يجوز‌‌لا‌‌‌التي‌‌‌المسائل‌‌‌في‌‌‌التحكيم‌‌على‌‌‌تفاق‌لاا‌‌يجوز‌‌‌لا‌.‌‌لاً‌باط‌

‌منهم‌‌لكل‌‌فيجوز‌‌‌معينة،‌‌مسألة‌‌في‌‌للبت‌‌اتباعه‌‌الواجب‌‌جراءلإا‌‌على‌‌تفاق‌لاا‌‌لأطرافل‌‌القانون‌‌‌هذا

‌أو‌‌طبيعي‌‌شخص‌كل‌‌‌الشأن:‌‌هذا‌‌في‌‌‌الغير‌‌من‌‌ويعتبر‌‌فيه،‌البت‌‌أو‌‌جراءلإ‌ا‌هذا‌ختيار‌لا‌‌الغير‌‌تفويض

‌انقضاؤه‌‌‌أو‌‌طراف،لأ‌ا‌‌أحد‌‌‌بوفاة‌‌التحكيم‌‌اتفاق‌‌ينتهي‌‌لا.‌‌خارجها‌‌أو‌‌الدولة‌‌‌داخل‌‌تحكيم‌‌مؤسسة

‌ف‌لاخ‌‌على‌‌طرافلأ‌ا‌‌يتفق‌‌لم‌‌‌ما‌‌مواجهته‌‌في‌‌‌أو‌‌الطرف‌‌لذلك‌‌القانوني‌‌‌الخلف‌‌‌بواسطة‌‌تنفيذه‌‌ويمكن

‌".ذلك

بشأن‌العقود‌وإدارة‌المخازن‌‌‌‌‌2020لسنة(‌‌12)‌‌‌قانون‌رقمال‌أما‌بالنسبة‌لإمارة‌دبي‌فقد‌جاء‌في‌‌

 نصت‌على:‌‌‌لقانون‌الواجب‌التطبيق‌وتسوية‌المنازعات‌فيما‌يتعلق‌با‌‌‌(120)‌‌‌المادةفي‌‌‌‌،‌بيحكومة‌د‌‌في

للمنازعات‌التي‌يمكن‌أن‌يجب‌أن‌يتضمن‌العقد‌تحديد‌القانون‌الواجب‌التطبيق،‌وآلية‌التسوية‌الودية‌‌ .أ

 .‌تنشأ‌بين‌أطرافه

العقد،‌تختص‌محاكم‌ .ب أطراف‌ الناشئة‌بين‌ للمنازعات‌ الودية‌ التسوية‌ التوصل‌إلى‌ في‌حال‌عدم‌

به‌ويتحدد‌‌‌الإمارة،‌بما‌في‌ذلك‌محاكم‌مركز‌دبي‌المالي‌العالمي،‌بنظر‌المنازعات‌الناشئة‌عن‌تنفيذ‌العقد،

 .‌ت‌السارية‌في‌الإمارةاختصاص‌هذه‌المحاكم‌وفقاً‌للتشريعا

يجوز‌لأطراف‌العقد‌الاتفاق‌على‌اللجوء‌إلى‌التحكيم،‌وفي‌هذه‌الحالة‌يُظر‌إيراد‌أي‌نص‌في‌العقد‌ .‌ج

على‌إجراء‌التحكيم‌خارج‌الإمارة،‌أو‌إخضاع‌أي‌خلاف‌بشأنه‌لأي‌قواعد‌أو‌إجراءات‌متعلقة‌لأي‌
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ارة،‌ويعتبر‌كل‌شرط‌يخالف‌أحكام‌هذه‌تشريعات‌أو‌قواعد‌خلاف‌التشريعات‌والقواعد‌السارية‌في‌الإم

 .الفقرة‌قابلا‌للإبطال‌وغير‌ملزم،‌متى‌اقتضت‌المصلحة‌العامة‌ذلك

يُظر‌إيراد‌أي‌نص‌في‌العقد‌على‌الالتزام‌بشروط‌العقد‌الدولي‌)فيدك(‌أو‌أي‌من‌هذه‌الشروط‌سواء‌ .د

 .‌بمجرد‌الإشارة‌إليها،‌أو‌إلحاقها‌بالعقد‌

الفقرات‌‌ .ه مّا‌ورد‌في‌ الرغم‌ العامة‌على‌ المصلحة‌ اقتضت‌ وحيثما‌ المادة،‌ من‌هذه‌ و)د(‌ )ب(‌و)ج(‌

من‌ذلك،‌‌ الحكومية‌ الجهة‌ إعفاء‌ يفوضه‌ من‌ أو‌ الحاكم‌ من‌ مسبقة‌ بموافقة‌ يجوز‌ استثنائية،‌ ولأسباب‌

الاختصاص‌القضائي‌المشار‌إليه‌في‌الفقرة‌)ب(‌من‌هذه‌المادة،‌وأحكام‌الحظر‌المشار‌إليها‌في‌الفقرتين‌

‌.43"‌ذه‌المادة)ج(‌و)د(‌من‌ه

الفقرة‌الأخيرة‌)ه(‌على‌جواز‌اعفاء‌و‌ المادة‌في‌ الباحثة‌ان‌حكومة‌دبي‌نصت‌في‌هذه‌ تلاحظ‌

الجهة‌الحكومية‌من‌التحكيم‌المشار‌اليه‌في‌الفقرة‌)ج(.‌وهو‌ما‌يناقض‌مبدأ‌المشروعية‌الذي‌يعتبر‌أحد‌

‌أهم‌مبادئ‌القانون‌الإداري‌وتعتبر‌معاملة‌تفضيلية‌للجهة‌الحكومية‌

"‌‌المشروعية‌‌‌مبدأ‌‌يعرف فيها،‌‌بأنه‌ القائم‌ القانون‌ لقواعد‌ ومحكومين‌ الدولة‌كلياً،‌حكاماً‌ خضوع‌

‌تتوافق‌التصرفات‌التي‌تصدر‌من‌سلطات‌الدولة‌ومواطنيها‌مع‌قواعد‌قانونية‌موضوعة‌أو‌قائمة‌من‌‌بحيث‌

‌.44"‌قبل

"‌‌المشروعية‌‌‌مبدأ‌‌‌هوريو‌‌‌الفقيه‌‌وعرف‌ المصادر‌‌بأنه‌ يقوم‌خضوع‌جميع‌ الذي‌ المبدأ‌ القانونية‌لهذا‌

والهيئات‌‌‌على رد‌ ا‌ الأف‌ وخضوع‌ الأخرى،‌ المصادر‌ على‌كافة‌ القانون‌ سيادة‌ فكرة‌ على‌ أساسه‌

 
‌‌493‌‌،8،‌العدد‌54بشأن‌العقود‌وإدارة‌المخازن‌في‌حكومة‌دبي،‌السنة‌‌2020(‌لسنة‌12الجريدة‌الرسمية‌لحكومة‌دبي،‌القانون‌رقم‌)‌43

 م.2020ديسمبر‌
‌11ص‌.دار‌النهضة‌العربيةمصر:‌‌..‌رقابة‌القضاء‌على‌اعمال‌الإدارة1985محمد‌محمد.‌بدران،‌‌44
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الشرعي‌‌كافة‌‌الاجتماعية الإطار‌ هذا‌ في‌ القانونية‌ القواعد‌ هاماً‌و‌‌‌.45"لجميع‌ مصدراً‌ الدستور‌ يعتبر‌

ة،‌اذ‌تلتزم‌به‌جميع‌الهيئات‌الموجودة‌في‌الدولة‌بما‌للمشروعية‌بصفة‌عامة‌والمشروعية‌الادارية‌بصفة‌خاص‌

الدستورية‌ القواعد‌ التنفيذية،‌وأحكامه‌نافذة‌في‌مواجهة‌الجميع‌حكاما‌ومحكومين،‌وتحتل‌ السلطة‌ فيها‌

اعمال‌ ودستورية‌ لمشروعية‌ الاول‌ المرجع‌ الدستورية‌ القواعد‌ تعد‌ وبذلك‌ الدولة،‌ في‌ القانوني‌ الهرم‌ قمة‌

ها‌يوصم‌هذه‌الاعمال‌بعدم‌المشروعية‌ويجعلها‌جديرة‌بالإلغاء،‌وتعرف‌القواعد‌الدستورية‌الادارة،‌ومخالفت

بأنها‌مجموعة‌من‌القواعد‌القانونية‌الرئيسية‌التي‌تحدد‌وضع‌الدولة،‌وتبين‌شكل‌الحكومة‌وتنظم‌السلطات‌

الافراد بينها،‌وتعين‌حقوق‌ والعلاقة‌ منها‌ اختصاصات‌كل‌ الدولة‌وتحدد‌ وقد‌‌‌الاساسية‌في‌ وواجباتهم.‌

‌( المادة‌ وملزمة‌101جاءت‌ نهائية،‌ العليا‌ الاتحادية‌ المحكمة‌ "أحكام‌ أن‌ على‌ الامارات‌ الدستور‌ من‌ ‌)

للكافة.‌وإذا‌ما‌قررت‌المحكمة‌عند‌فصلها‌في‌دستورية‌القوانين‌والتشريعات‌واللوائح،‌أن‌تشريعاً‌اتحادياً‌ما‌

أو‌ التشريع‌ أن‌ أو‌ الاتحاد،‌ لدستور‌ مخالفاً‌ لدستور‌‌‌جاء‌ مخالفة‌ يتضمنان‌ النظر‌ موضوع‌ المحلية‌ اللائحة‌

الاتحاد‌أو‌لقانون‌اتحادي،‌تعين‌على‌السلطة‌المعنية‌في‌الاتحاد‌أو‌في‌الإمارات‌بحسب‌الأحوال،‌المبادرة‌

‌.46إلى‌اتخاذ‌ما‌يلزم‌من‌تدابير‌لإزالة‌المخالفة‌الدستورية،‌أو‌لتصحيحها"‌

أساساً‌ يهدف‌ المشروعية‌ مبدأ‌ الإدارية‌‌‌ولما‌كان‌ أوضاعها‌ واستقرار‌ الدولة‌ سلطة‌ ضمان‌ إلى‌

والحفاظ‌على‌انتظام‌أعمالها‌الإدارية‌ونشاطاتها‌المختلفة،‌لذلك‌فلا‌يجوز‌للقوانين‌ولا‌للتشريعات‌الأخرى‌

بما‌في‌ذلك‌القرارات‌التنظيمية‌الصادرة‌عن‌السلطة‌التنفيذية‌أن‌تتعارض‌مع‌القوانين‌الصادرة‌عن‌السلطة‌

أو‌تخالفها.‌وإذا‌وجدت‌الإدارة‌نفسها‌مضطرة‌إلى‌مخالفة‌القانون‌فإن‌عليها،‌عند‌ذلك،‌أن‌التشريعية‌‌

تتوجه‌إلى‌السلطة‌التشريعية‌لتقنين‌ذلك،‌وٕايجاد‌العذر‌المبرر‌للتصرف‌حيال‌الأمر‌الواقع،‌لا‌أن‌تتجاوز‌
 

‌‌.بدون‌دار‌نشر:‌‌مصر‌‌.دراسة‌مقارنة:‌‌.‌مبدأ‌المشروعية‌في‌النظام‌الإسلامي‌والنظم‌القانونية‌المعاصرة1984علي،‌عبد‌الجليل‌محمد.‌‌‌‌45
‌13ص
‌م1996الدستور‌الدائم‌لدولة‌الامارات‌العربية‌المتحدة‌لعام‌‌ 46
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الظروف‌الاستثنائية‌على‌‌حدود‌القانون،‌لأن‌القانون‌كما‌يقرره‌الفقه‌إنما‌شرع‌ليحكم‌الظروف‌العادية‌و‌

السواء،‌ولا‌سبيل‌لتبرير‌تصرفات‌الإدارة‌المشوبة‌بعيب‌مخالف‌للقانون،‌فالبحث‌عن‌مثل‌هذا‌التبرير‌من‌

شأنه‌أن‌يؤدي‌إلى‌الفوضى‌أو‌إلى‌الاستبداد‌كما‌تقرره‌المقولة‌العظيمة‌"عندما‌ينتهي‌حكم‌القانون‌تبدأ‌

‌الفوضى‌ويبدأ‌الطغيان".‌

وان‌‌ وقت‌هذا‌ النافذة‌ القوانين‌ خلال‌ من‌ تتقرر‌ مشروعيته‌ عدم‌ أو‌ الإداري‌ القرار‌ "مشروعية‌

‌.47وأما‌تصرف‌الإدارة‌تجاه‌حق‌مكتسب‌فلا‌يكون‌إلا‌بنص‌قانوني"‌‌‌صدوره،‌

ومن‌خلال‌ما‌سبق‌بيانه‌ترى‌الباحثة‌ان‌المشرع‌الامارات‌سواء‌كان‌محلي‌أو‌اتحادي‌قد‌اكد‌على‌

القض الوسائل‌ في‌التحكيم‌كأحد‌ انه‌ الا‌ الإدارية،‌ العقود‌ في‌ المتنازعين‌ الأطراف‌ اليها‌ يلجأ‌ التي‌ ائية‌

أو‌ القضائي‌ الاختصاص‌ من‌ الحكومية‌ الجهة‌ اعفاء‌ في‌ الحق‌ المحلي‌ الحاكم‌ أعطى‌ المحلية‌ التشريعات‌

القانون‌ أركان‌ أهم‌ أحد‌ يعتبر‌ الذي‌ المشروعية‌ لمبدأ‌ صريُة‌ مخالفة‌ هذه‌ أن‌ الباحثة‌ وتعتبر‌ التحكيم،‌

‌داري.الإ

 منازعات العقود الإداريةفي  موقف الفقه والقضاء من مشروعية اللجوء إلى التحكيم  : المبحث الثاني
إلى‌التحكيم‌في‌منازعات‌العقود‌الإدارية،‌‌‌‌اللجوء‌‌‌لقد‌اختلفت‌وجهات‌النظر‌وتباينت‌حول‌جواز‌

النظر‌إلى‌موقف‌ونتج‌عن‌ذلك‌جدل‌واسع‌لكونه‌من‌الموضوعات‌الجديدة‌المستحدثة.‌ولو‌‌ تطرقنا‌

بين‌مؤيد‌‌‌الفقه‌والقضاء‌وآرائهما‌المتباينة‌المختلفة،‌نجد‌أن ‌هناك‌اختلافاً‌وتبايناً‌في‌وجهات‌النظر،‌من

‌.48ومعارض‌فهناك‌من‌أجاز‌اللجوء‌إلى‌التحكيم‌في‌منازعات‌العقود‌الإدارية‌وهناك‌من‌عارض‌

 
‌336-335ص‌‌.الامارات:‌أكاديمية‌شرطة‌دبي‌.الجزء‌الأول:‌.‌المدخل‌لدراسة‌القانون:‌نظرية‌القانون‌2008يس،‌عبدالرزاق‌حسين.‌‌47
‌.‌53الأردن:‌دار‌وائل‌للنشر‌والتوزيع.‌ص.‌التحكيم‌في‌منازعات‌العقود‌الإدارية.‌عمان،‌2005عبد‌الهادي،‌بشار.‌.‌48
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المواقف‌المتباينة‌حول‌موضوع‌موقف‌الفقه‌والقضاء‌بناءً‌على‌ذلك‌سوف‌يتناول‌هذا‌المبحث‌‌

‌من‌مشروعية‌اللجوء‌إلى‌التحكيم‌في‌منازعات‌العقود‌اإدارية،‌وذلك‌في‌مطلبين‌

 منازعات العقود الإداريةالفقهي القضائي المعارض للجوء إلى التحكيم في   الإتجاه  الأول: المطلب  
إ اللجوء‌ وإمكانية‌ جواز‌ موضوع‌ حول‌ اختلاف‌ ثار‌ العقود‌لقد‌ منازعات‌ في‌ التحكيم‌ لى‌

فظهر‌في‌ذلك‌اتجاهان‌أحدهما‌أجاز‌التحكيم‌في‌العقود‌الإدارية،‌وأم ا‌الإتجاه‌الثاني‌إعترض‌الإدارية،‌‌

‌49وقد‌استند‌أنصار‌كل‌هذين‌الإتجاهين‌على‌جملة‌من‌الأسانيد‌‌على‌ذلك،‌

الإتجاه‌المعارض‌لفكرة‌التحكيم‌في‌العقود‌وبالتالي‌سيقوم‌الباحث‌في‌هذا‌المطلب‌بتبيان‌ودراسة‌‌

‌)موقف‌الفقه‌والقضاء‌المعارضان(،‌وذلك‌في‌الفرعين‌الآتيين:‌‌الإدارية

 منازعات العقود الإداريةموقف الفقه المعارض لفكرة اللجوء إلى التحكيم في  الأول:الفرع  
واستند‌هذا‌الإتجاه‌‌‌ذهب‌اتجاه‌آخر‌من‌الفقه‌إلى‌رفض‌التحكيم‌في‌منازعات‌العقود‌الإدارية،

إلى‌مجموعة‌من‌الأسانيد‌والدلائل.‌ونظراً‌من‌فكرة‌الثوابت‌الوطنية‌وانطلاقاً‌منها،‌حيث‌يرى‌أن ‌تطبيق‌

نظام‌التحكيم‌في‌منازعات‌العقود‌الإدارية‌يتعارض‌مع‌الثوابت‌الوطنية‌التي‌يقوم‌عليها‌القانون‌العام‌

التي‌يعتمد‌عليها‌القانون‌الإداري‌بصفة‌خاصة.‌كما‌بصفة‌عامة،‌إلى‌جانب‌القوة‌الأخرى‌والدعائم‌‌

يرجع‌عدم‌مشروعية‌‌اللجوء‌إلى‌التحكيم‌لهذا‌الإتجاه‌إلى‌أسباب‌أخرى‌التي‌تندرج‌جميعها‌تحت‌مظلة‌

‌وهذا‌ما‌سنبحثه‌ونبينه‌تباعاً‌من‌خلال‌ما‌يأت:‌،‌‌50واحدة‌وهي‌المبادئ‌العامة‌للقانون.‌

 سيادة‌الدولة‌أن ‌نظام‌التحكيم‌يتعارض‌مع‌ -1
 

‌.67عبد‌الهادي‌بشار.‌مرجع‌سابق،‌ص.‌49
‌.73مرجع‌سابق،‌ص‌‌.بشار‌عبد‌الهادي،.‌50
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الوطني‌ الاختصاص‌ يعتبر‌سلبًا‌وعدوانًا‌على‌ التحكيم‌في‌حقيقته‌ ‌ أن  الاتجاه‌ أنصار‌هذا‌ يرى‌

الرسمي‌ولا‌ القضاء‌ إلا ‌‌لحكم‌ تقبل‌ ‌والدولة‌لا‌ الدولة،‌ متينًا‌ومظهرا‌أساسيًا‌لسيادة‌ يعد ‌ركنًا‌ الذي‌

‌51الذي‌يُكم‌بدوره‌من‌الدستور‌والقانون.‌تخضع‌إلا ‌له،‌‌

كما‌يرى‌أنصار‌هذا‌الاتجاه‌بأن ‌التحكيم‌يستبعد‌تطبيق‌نظام‌الدستور‌والقانون‌الوطني‌ويؤيد‌

الأجن‌ القانون‌ تطبيق‌ على‌‌بيإلى‌ التطبيق‌ من‌ الوطني‌ والقانون‌ الدستور‌ باستبعاد‌ للمحكم‌ وسماحه‌ ‌.

بات التحكيم‌لأن ه‌ النزاع‌محل‌ أو‌ إلى‌سلب‌النزاعات‌ وإرادتهم‌ ميولهم‌ تتجه‌ التحكيم‌ على‌ الخصوم‌ فاق‌

‌52النزاع‌من‌قضاء‌الدولة.‌

المساس‌ إلى‌ يؤد ي‌ الإدارية‌ العقود‌ منازعات‌ في‌ التحكيم‌ إلى‌ اللجوء‌ ‌ فإن  ذكره‌ سبق‌ لما‌ نظراً‌

بسيادة‌الدولة،‌لأن ه‌يسلب‌اختصاص‌القضاء‌الوطني،‌كما‌يسمح‌للمحكم‌بأن ‌يستبعد‌تطبيق‌القانون‌

‌وطني‌لحل‌النزاع.‌ال

 اللجوء‌إلى‌التحكيم‌اعتداء‌على‌اختصاص‌القضاء‌الوطني‌ -2

كما‌يرى‌أنصار‌هذا‌الاتجاه‌بأن ‌اللجوء‌إلى‌التحكيم‌في‌منازعات‌العقود‌اإدارية‌اعتداء‌على‌

‌اللجوء‌إلى‌التحكيم‌ اختصاص‌القضاء‌الوطني‌الذي‌يعد‌مظهرا‌من‌مظاهر‌سيادة‌الدولة،‌وبالتالي‌فإن 

‌أخذ‌هذا‌المظهر‌من‌مظاهر‌السيادة‌وسلبه‌من‌الدولة.‌وأن ه‌‌عند‌اللجوء‌إلى‌التحكيم‌في‌يؤد ي‌إلى‌

النزاعات‌الإدارية،‌فإن ه‌يتم‌نقض‌وخرق‌مبدء‌الفصل‌بين‌السلطات،‌حيث‌يلزم‌على‌جميع‌السلطات‌

 
.‌التحكيم‌في‌منازعات‌العقود‌الإدارية‌الداخلية‌والدولية:‌دراسة‌تحليلية‌في‌ضوء‌أحدث‌أحكام‌‌‌‌2002عبد‌المنعم.‌‌عبد‌العزيزخليفة،‌‌.‌‌51

‌.33ر:‌دار‌الفكر‌الجامعي.‌صقضاء‌مجلس‌الدولة.‌مص
‌‌مجلة‌بمبدأ‌سيادة‌الدولة‌بالتطبيق‌على‌النظام‌السعودي.‌عقود‌الإداريةلالتحكيم‌في‌امدى‌تأثر‌.‌‌2017.علي‌إبراهيم‌إبراهيم،‌شعبان‌.‌52

‌.‌342ص‌.‌مصر.7.‌العدد‌33المجلد‌‌.الإسلامية‌والعربية‌للبنات‌بالإسکندرية‌الدراسات‌کلية
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السلطة إلى‌ موكولة‌ بالنزاعات‌ النظر‌ مسؤولية‌ وإن ‌ إليها،‌ الموكولة‌ بالمهمة‌ وتقوم‌ تنهض‌ القضائية،‌‌‌ان‌

‌53وبالتالي‌فلايجوز‌للدولة‌أن‌تكون‌طرفاً‌في‌النزاعات‌الإدارية‌ولا‌تقوم‌أيضًا‌باللجوء‌إلى‌قضائها.

بناءً‌على‌ذلك‌فإن ه‌إذا‌تم‌السماح‌باللجوء‌إلى‌التحكيم‌في‌منازعات‌العقود‌الإدارية‌ستنتج‌من‌

الإدا القضاء‌ اختصاص‌ والقضاء‌كعدم‌ ‌ الدولة‌ على‌ سلبية‌ آثار‌ أو‌ذلك‌ المنازعات‌ تلك‌ بنظر‌ ري‌

أصحابها‌ بين‌ وتوزيعها‌ الاختصاص‌ تفريغ‌ لمبدأ‌ صريُة‌ واضحة‌ مخالفة‌ يعد‌ والذي‌ الإدارية،‌ النزاعات‌

النزاعات‌ في‌ النظر‌ من‌ العادي‌ القضاء‌ لمنع‌ يسعى‌ والذي‌ والقضائية(‌ الإدارية‌ )السلطات‌ الشرعيين‌

‌‌‌.54الإدارية

 العام‌والتعارض‌بينهماتباين‌فكرة‌التحكيم‌مع‌فكرة‌النظام‌‌ -3

اعتمد‌أصحاب‌هذا‌الرأي‌و‌الإتجاه‌على‌فكرة‌النظام‌العام‌كأعمدة‌أساسية‌لرفض‌مشروعية‌

اللجوء‌إلى‌التحكيم‌في‌النزاعات‌الإدارية،‌كونها‌تندرج‌تحت‌النظام‌العام‌وتتعلق‌به،‌وتسعى‌إلى‌تحقيق‌

از‌التحكيم،‌بالإضافة‌إلى‌أن ‌القواعد‌المصالح‌العامة،‌ومن‌ثُ‌تتجلى‌عند‌أنصار‌هذا‌‌الرأي‌عدم‌جو‌

الخاصة‌المتعلقة‌بالاختصاص‌‌النوعي‌التي‌هي‌من‌النظام‌العام.‌كما‌أن ‌توزيع‌الاختصاص‌بين‌جهتين‌

المتعلقة‌باختصاص‌محاكم‌مجلس‌ القواعد‌ العام،‌ومن‌ضمنها‌ تتعلق‌بالنظام‌ والعادي‌ الإداري‌ القضاء‌

‌ات‌العقود‌الإداري(‌بناءً‌على‌ذلك‌فإن ه‌لا‌يجوز‌للإدارة‌أن‌تتفق‌)منازع‌الدولة‌بنظر‌المنازعات‌الإدارية

 
.‌التحكيم‌في‌منازعات‌العقود‌الإدارية‌الداخلية‌والدولية:‌دراسة‌تحليلية‌في‌ضوء‌أحدث‌أحكام‌‌2002عبد‌المنعم.‌‌خليفة،‌عبد‌العزيز‌‌.‌‌53

‌.40قضاء‌مجلس‌الدولة.‌مصر:‌دار‌الفكر‌الجامعي.‌ص
ولية‌‌ضوء‌القوانين‌الوضعية‌والمعاهدات‌الد.‌التحكيم‌في‌منازعات‌العقود‌الإدارية‌الدولية‌في‌‌2012محي‌الدين،‌أبو‌مصطفي‌علاء.‌‌.‌‌54

‌.‌190وأحكام‌محاكم‌التحكيم.‌مصر:‌دار‌الجامعة‌الجديدة.‌ص
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‌55مع‌المتعاقد‌معها‌على‌ما‌يعارض‌هذه‌الأسس‌والقواعد‌ويخالفها‌وإلا ‌كان‌الاتفاق‌ملغى‌وباطل.‌

والمصلحة‌‌‌ الخاصة‌ المنفعة‌ على‌ مقدمة‌ العامة‌ المنفعة‌ ‌ أن  إلى‌ الرأي‌ هذا‌ أصحاب‌ ذهب‌ كما‌

العامة‌على‌الخاصة،‌وهذه‌فكرة‌النظام‌العام‌في‌القانون‌الإداري.‌كما‌يرى‌هؤلاء‌تغليب‌هذه‌الفكرة‌

م‌يرون‌عدم‌التحكيم‌بشأنها‌إلا ‌بنص‌واضح‌صريح‌م ‌56ن‌المشرع.على‌العقود‌الإدارية،‌وبالتالي‌فإنه 

نظرا‌للأدلة‌والحجج‌السابقة‌التي‌استند‌إليها‌الفقه‌المعارض‌للتحكيم‌لا‌تعتبر‌دليلًا‌صافيًا‌ولا‌‌‌

إلى‌ اللجوء‌ حظر‌ من‌ بدلا‌ أن ه‌ إذ‌ الإدارية،‌ العقود‌ منازعات‌ في‌ التحكيم‌ جواز‌ لمنع‌ مبررا‌كافيا‌ تعد ‌

ا،‌فمن‌الممكن‌تصحيح‌وتعديل‌التحكيم‌لقطع‌نزاعات‌أو‌منازعات‌أشخاص‌القانون‌العام‌وحسمه‌

الاختصاص‌ ينعقد‌ التحكيم‌ أحكام‌ في‌ بالطعن‌ القضائية‌ للولاية‌ المنظمة‌ الاختصاص‌ وأسس‌ قواعد‌

 57بنظرها‌للجهة‌المسؤولة‌أصلًا‌بنظر‌النزاعات‌أو‌النزاع.

 منازعات العقود الإداريةموقف القضاء المعارض للجوء للتحكيم في   :الفرع الثاني
وجها اختلفت‌ إلى‌لقد‌ اللجوء‌ ومشروعية‌ جواز‌ مدى‌ حول‌ القضاء‌ لدى‌ وتباينت‌ النظر‌ ت‌

التحكيم‌في‌المنازعات‌العقود‌الإدارية،‌ولا‌يزال‌جانب‌من‌القضاء‌يعارض‌ويرفض‌اللجوء‌إلى‌التحكيم‌

في‌المنازعات‌الإدارية‌العقدية.‌ولقد‌عبر‌احد‌العلماء‌عن‌ذلك‌في‌قوله‌"لايزال‌هناك‌فقه‌قديم‌لم‌يهجر‌

‌58ن،‌يُظر‌على‌الجهات‌الإدارية‌اللجوء‌إلى‌التحكيم‌لفض‌منازعاتها".‌إلى‌الآ

 
.‌التحكيم‌في‌منازعات‌العقود‌الإدارية‌الداخلية‌والدولية.‌مصر:‌المركز‌القومي‌للإصدار‌القانونية.‌‌2008عبد‌المنعم.‌‌خليفة،‌عبد‌العزيز‌‌.‌‌55
‌.76ص
‌.‌79لمنعم.‌مرجع‌سابق.‌صعبد‌اخليفة،‌عبد‌العزيز‌.‌56
 .34.‌التحكيم‌في‌منازعات‌الإدارية‌وآثاره‌القانونية.‌الإسكندرية:‌دار‌الفكر‌الجامعي.ص.‌2010.‌خليل‌حماد،‌أشرف‌محمد.57
‌.‌131العقود‌الإدارية‌في‌التطبيق‌العملي.ص‌-.‌عكاشة،‌حمدي‌ياسين.‌موسوعة‌العقود‌الإدارية‌والدولية58
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بناءً‌على‌ذلك‌سنقوم‌بتسليط‌الضوء‌على‌موقف‌القضاء‌المعارض‌للجوء‌للتحكيم‌في‌منازعات‌

‌العقود‌الإدارية،‌وذلك‌على‌النحو‌التالي:‌

‌مصر )عدم الاستقرار القضائي نحو التحكيم( ‌‌:أولاً 

من‌‌ جانب‌ ذهب‌ منازعات‌لقد‌ في‌ التحكيم‌ إلى‌ اللجوء‌ مشروعية‌ عدم‌ إلى‌ المصري‌ القضاء‌

العقود‌الإدارية،‌إذ‌أي دت‌محكمة‌القضاء‌الإداري‌في‌مصر‌جواز‌التحكيم،‌وذلك‌قبل‌صدور‌قانون‌رقم‌

م.‌ثُ‌قضت‌المحكمة‌الإدارية‌العليا‌بعد‌18/5‌‌/1986م‌في‌حكمها‌الصادر‌في‌‌1994(‌لعام‌‌27)

الص‌ مصر‌بحكمها‌ عام‌‌ذلك‌في‌ العام‌2003‌/2‌/1990ادرفي‌ القانون‌ أشخاص‌ لجوء‌ جواز‌ بعدم‌ م‌

للتحكيم‌في‌المنازعات‌الإدارية‌العقدية‌التي‌تبرمها‌تأسيساً‌على‌أن ‌مجلس‌الدولة‌يتميز‌وحده‌ويختص‌

ايضاً‌وحده‌دون‌سواه‌بالحسم‌والفصل‌في‌النزاع‌الناشئ‌عن‌النزاعات‌الناشئة‌عن‌العقود‌الإدارية‌طبقاً‌

‌59للقانون.‌ووفقاً‌‌

اعتداء‌‌‌‌‌‌ العقدية‌يعد ‌ المنازعات‌الإدارية‌ التحكيم‌في‌ وكذلك‌يرى‌أصحاب‌هذا‌الاتجاه‌بأن ‌

وعدواناً‌على‌اختصاص‌القضاء‌الإداري‌بنظر‌النزاعات‌الإدارية،‌لأن ‌التحكيم‌من‌شأنه‌تعارض‌ورفض‌

‌القانون‌الوطني‌واستبعاده،‌وتطبيق‌قانون‌أجنبي‌بدلامًنه.‌

مواق أن ‌ منع‌كما‌ حول‌ تباينت‌ الدولة‌ لمجلس‌ والتشريع‌ الفتوى‌ لقسمي‌ العمومية‌ الجمعية‌ ف‌

اللجوء‌إلى‌التحكيم‌في‌منازعات‌العقود‌الإدارية،‌في‌بداية‌الأمر‌أجازت‌التحكيم‌في‌العقود‌الإدارية،‌

 
ق،‌العدد‌الأول،‌35ق.‌مجموعة‌أحكام‌المحكمة‌الإدارية‌العليا‌لعام‌‌32م،‌لسنة‌‌1990-2-20-جلسة-عليا.‌حكم‌المحكمة‌الإدارية‌ال59

‌.‌44ص‌.‌أشار‌إلى‌ذلك‌حماد،‌أشرف‌محمد.‌التحكيم‌في‌المنازعات‌الإدارية‌وآثاره‌القانونية.1143ص‌م.1995
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م‌وأفتت‌بعدم‌صحة‌اللجوء‌1994لعام‌‌‌‌27لكن‌بعد‌ذلك‌عدلت‌من‌ذلك‌بعد‌صدور‌قانون‌رقم‌‌

‌60أو‌عدم‌صحة‌شرط‌التحكيم‌في‌المنازعات‌الإدارية‌العقدية.‌إلى‌التحكيم‌‌

تتطلب‌‌‌61ذهب‌أنصار‌هذا‌الرأي‌إلى‌أن ‌إجازة‌اللجوء‌إلى‌التحكيم‌في‌منازعات‌العقود‌الإدارية‌‌‌‌‌‌‌

‌62دليل‌واضح‌ونص‌صريح‌وعمل‌تشريعي‌يجيز‌ذلك‌بضوابط‌معلومة‌وقواعد‌محددة‌وأسس‌منتظمة.

م‌ لنا‌ تتجلى‌ ذكره‌ سبق‌ لما‌ العقود‌نظراً‌ منازعات‌ في‌ التحكيم‌ إلى‌ اللجوء‌ في‌ القضاء‌ وقف‌

لرفض‌ يسعى‌ القضاء‌ من‌ قليل‌ جانباً‌ جعلت‌ التي‌ والأسانيد‌ الحجج‌ من‌ القليل‌ ظهرت‌ إذ‌ الإدارية،‌

‌اللجوء‌إلى‌التحكيم‌في‌المنازعات‌الإدارية‌العقدية.‌

 دارية منازعات العقود الإالمؤيد للجوء إلى التحكيم في    الإتجاه   :المطلب الثاني
وهو‌النقيض‌من‌الإتجاه‌السابق‌ذكره‌في‌مطلب‌السالف،‌وذهب‌هذا‌الاتجاه‌إلى‌إجازة‌الاتفاق‌

على‌التحكيم‌في‌المنازعات‌الإدارية‌العقدية‌باعتبار‌أن ه‌ليس‌هناك‌ما‌يمنع‌إدخال‌هذا‌الشرط‌وإدراجه‌

نباً‌كبيراً‌من‌الفقه‌والقضاء‌في‌العقود‌الإدارية.‌حيث‌برزت‌الكثير‌من‌الأدولة‌والأسانيد‌التي‌جعلت‌جا

يتجهان‌إلى‌تأييد‌وإجازة‌فكرة‌اللجوء‌إلى‌التحكيم‌في‌فض‌وحسم‌المنازعات‌الإدارية‌العقدية،‌وهذا‌ما‌

‌سنتطرق‌عليه‌تباعًا‌على‌النحو‌التالي:‌

 منازعات العقود الإداريةموقف الفقه المؤيد للتحكيم في  الأول:الفرع  
‌الاتجاه‌على‌الحجج‌والأسانيد‌والأسباب‌النظرية‌والحقائق‌الواقعية‌إلى‌جواز‌استند‌أصحاب‌هذا‌‌

 
‌47ص‌.‌مرجع‌سابق.‌2010.‌خليل‌حماد،‌أشرف‌محمد.60
 .214.‌العقد‌الإداري‌الاكتروني،‌المنصورة:‌دار‌الفكر‌والقانون.‌ص2014فتوح.‌جمعة،‌صفاء‌.‌61
‌56ص‌.‌خليل‌حماد،‌أشرف‌محمد.‌مرجع‌سابق.62
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اللجوء‌في‌التحكيم‌في‌منازعات‌العقود‌الإدارية،‌ولذا‌سنعرض‌الحجج‌والأسانيد‌والأسباب‌التي‌استند‌

‌عليها‌هذا‌الاتجاه‌لتبرير‌موقفه،‌وذلك‌فيما‌يلي:‌

‌ تجيز اللجوء إلى التحكيم وتبرره الأسباب النظرية والحقائق الواقعية التي:‌‌أولاً 

لا‌ الإدارية‌ العقود‌ منازعات‌ في‌ التحكيم‌ إلى‌ اللجوء‌ أن ‌ في‌ والحقائق‌ الأسباب‌ هذه‌ وتتجلى‌

اي‌ فيه‌ ليس‌ وكذلك‌ وغيره،‌ سياسي‌ أو‌ اقتصادي‌ أو‌ اجتماعي‌ أو‌ تاريخي‌ تأصيل‌ أي‌ مع‌ يتعارض‌

الت مصادر‌ من‌ مصدر‌ أي‌ مع‌ يتنافى‌ ولا‌ الدولة،‌ سيادة‌ من‌ الرسميانتقاض‌ وغير‌ الرسمي‌ ‌‌63شريعي‌

الذي هو‌ الوطني‌ المشرع‌ أن ‌ حيث‌ العامة.‌ الأصولية‌ به‌‌‌ينظم‌‌والقواعد‌ ويسمح‌ التحكيم‌ إجراءات‌

بمقتضى‌القوانين‌الداخلية،‌وحتى‌وإن‌لم‌يكن‌التحكيم‌إجباريا‌يعني‌وإن‌كان‌إختياريا،‌ويلزم‌من‌تدخل‌

‌64راف‌ليست‌كاملة‌وكافية.المشرع‌لإقرار‌اللجوء‌إلى‌التحكيم‌لأن ‌إرادة‌الأط‌

قانوني‌ سند‌ أو‌ دليل‌ أي‌ لعدم‌وجود‌ وجائز‌ الإدارية‌مشروع‌ العقود‌ التحكيم‌في‌ ‌ فإن  وبالتالي‌

يمكن‌من‌خلاله‌منع‌التحكيم‌ورفضه،‌وعليه‌فإن ه‌لا‌يجوز‌لنا‌استخلاص‌أي‌نص‌قانوني‌جازماً‌وقاطعًا‌

‌.65دارية‌العقدية‌يمكن‌من‌خلاله‌رفض‌اللجوء‌إلى‌التحكيم‌في‌المنازعات‌الإ

‌إن ‌اللجوء‌إلى‌التحكيم‌في‌منازعات‌العقود‌الإدارية‌يوفر‌المال‌والزمن‌والجهد‌في‌النزاعات‌التي‌ثانيًا:  

الناشئة‌عن‌ النزاعات‌ التحكيم‌لحسم‌ اللجوء‌إلى‌ الغالب‌ الطرف‌الأجنبي،‌حيث‌يُبذ‌في‌ يكون‌فيها‌

‌66العقود‌الإدارية.

 
‌.69.‌مرجع‌سابق،‌ص2005بشار.‌‌عبد‌الهادي،.‌63
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‌.109.‌التحكيم‌الإداري‌في‌القانون‌المصري.‌القاهرة:‌دار‌النهضة‌العربية.‌ص1993عزيزة.‌‌الشريف،.‌65
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‌67لمنازعات‌الإدارية‌العقدية‌مشروع‌وجائز‌طبقًا‌ووفقًا‌للقانون.‌اللجوء‌إلى‌التحكيم‌في‌ا‌‌‌ثالثاً:

فالنزاعات‌المتعلقة‌بالعقود‌الإدارية‌والمترتبة‌على‌تطبيق‌وتنفيذ‌بنوده‌وإن‌كانت‌ذات‌طابق‌فريد‌ومرتبة‌

مثل‌‌ وأجازتها،‌ القوانين‌ قبلتها‌ التي‌ المنازعات‌ من‌ غيرها‌ وبين‌ بينها‌ فرق‌ لا‌ أن ه‌ إلا ‌ القانون‌خاصة،‌

والصادر‌ والقضاء‌ الفقهاء‌ من‌ المستمرة‌ للنداء‌ واستجابة‌ المتكررة‌ للدعوات‌ ملبية‌ جاء‌ الذي‌ المصري‌

م‌والذي‌أل ف‌التحكيم‌ونظ مه‌أي‌التحكيم‌الداخلي‌والخارجي‌2011(‌لعام‌‌48)‌‌بموجب‌القانون‌رقم

ا في‌كل ‌ معها‌ وينسجم‌ الراهنة‌ التطورات‌ مع‌ يتماشى‌ ملائمًا‌ ترتيباً‌ قانون‌ورتبه‌ وكذلك‌ لحالات،‌

المدنية‌والتجارية‌والمصرية‌رقم المواد‌ التحكيم‌‌‌م‌‌‌1994(‌لسنة‌27)‌‌المرافعات‌والتحكيم‌في‌ أي د‌ حيث‌

وأجازه‌بين‌أطراف‌القانون‌)قانون‌العام‌أو‌الخاص(‌بغض‌النظر‌عن‌طبيعة‌العلاقة‌القانونية‌سواء‌كانت‌

‌.68"‌مدنية‌أو‌إدارية‌أو‌غيرهما

عد‌العامة‌في‌قانون‌المرافعات‌المدنية‌والقانون‌التجارية‌الليبي،‌لم‌يكن‌هناك‌وفقًا‌للأسس‌والقوا

ما‌يُظر‌ويرفض‌أطراف‌العقود‌الإدارية‌من‌إدخال‌شرط‌التحكيم‌وإدراجه‌تحت‌أو‌ضمن‌بقية‌ضوابط‌‌

‌69وشروط‌العقد‌مثله‌في‌أي‌عقد‌آخر‌في‌مجال‌القانون‌الخاص.‌

ص‌في‌الدستور‌أو‌القانون‌يمنع‌اللجوء‌إلى‌التحكيم‌في‌كما‌نفت‌المحكمة‌العليا‌الليبية‌بوجود‌ن

‌.70م‌5‌/4/1970المنازعات‌الإدارية‌العقدية،‌قالتها‌المحكمة‌في‌حكمها‌الصادر‌بجلسته‌
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‌.عدم‌التعارض‌بين‌التحكيم‌والاختصاص‌الأصل‌للقضاء‌بنظر‌المنازعات‌الإدارية‌العقدية‌‌رابعاً:

إن ‌اختصاص‌الأصل‌للقضاء‌بنظر‌المنازعات‌الإدارية‌العقدية‌لا‌يمنع‌إمكانية‌اللجوء‌إلى‌التحكيم‌ولا‌

عاوى‌وتخضع‌لها‌يستبعد‌ذلك،‌لأن ‌هيئة‌التحكيم‌تلتزم‌باحترام‌المبادئ‌الأساسية‌التي‌تستسلم‌لها‌الد‌

في‌حالة‌تعارضها‌‌‌وأما‌‌أمام‌القضاء‌ويُرم‌عليها‌مخالفة‌الشروط‌والضوابط‌الآمرة‌المتعلقة‌بالنظام‌العام،‌

التحكيم‌بالفساد‌ الطعن‌في‌حكم‌ المتضرر‌ الطرف‌ أو‌ للجهة‌ والشروط‌يجوز‌ الضوابط‌ ومخالفتها‌لهذه‌

‌‌71والضوابط.والبطلان،‌وذلك‌بسبب‌خروجها‌عن‌هذه‌القواعد‌‌

 منازعات العقود الإداريةموقف القضاء المؤيد للتحكيم في   :الفرع الثاني
ا‌لما‌ذهب‌إليه‌‌القضاء‌المعارض‌في‌التحكيم،‌فإن ه‌أي د‌جانب‌كبير‌من‌القضاء‌فكرة‌إمكانية‌خلافً‌

الاتجاه‌صداه‌في هذا‌ الأنصار‌ وكان‌ العقدية‌ الإدارية‌ المنازعات‌ التحكيم‌في‌فض‌ إلى‌ الأوساط‌اللجوء‌ ‌

‌القانونية‌والنظم‌القضائية‌عند‌العديد‌من‌الدول.‌

‌الباحث‌سيعرض‌موقف‌القضاء‌المؤيد‌من‌بعض‌تلك‌الدولة‌في‌هذا‌الفرع.‌ ‌بناءً‌على‌ذلك‌فإن 

‌:‌موقف‌القضاء‌المصري‌أولاً 

ظل‌‌‌بيين‌القضاء‌المصري‌ميوله‌إلى‌جواز‌اللجوء‌للتحكيم‌لفض‌وحسم‌المنازعات‌الإدارية‌العقدية،‌وفي‌

أن ‌‌حيث‌‌م‌1997-9م‌والمعدل‌بموجب‌القانون‌رقم1994لعام‌-27قانون‌التحكيم‌المصري‌الجديد‌رقم‌‌

‌وزير‌‌‌من‌‌‌بحكمها‌في‌الدعوى‌المقامة‌‌مخكمة‌القضاء‌الإداري‌المصرية‌بينت‌ذلك‌وتأكدت‌ذلك‌أيضا
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‌72الأروربية‌وضده.بصفته‌خصم‌الممثل‌القانوني‌لجملة‌الشركات‌أو‌مجموعة‌المؤسسات‌‌الأشغال‌‌

لقد‌ورد‌في‌حكم‌محكمة‌القضاء‌الإداري‌المصرية‌رفض‌دعوى‌المدعى‌وطلبه‌ببطلان‌حكم‌هيئة‌

التحكيم‌في‌الدعوى‌لعدم‌اختصاص‌تلك‌الجهة‌أو‌الهيئة‌بنظرها‌لتعلقها‌بعقد‌إداري،‌وهو‌عقد‌أشغال‌

‌قضاء‌إداري‌دون‌سواه.عامة‌والذي‌ينعقد‌الاختصاص‌بنظر‌منازعاته‌لمجلس‌الدولة‌بهيئة‌‌

كما‌ذهبت‌المحكمة‌الإدارية‌العليا‌المصرية‌إلى‌جواز‌الاتفاق‌على‌فض‌المنازعات‌الإدارية‌العقدية‌

رقم‌‌ التحكيم‌ قانون‌ أحكام‌ وضوبط‌ وفق‌ تحكيماً‌ القانون‌1994-27وتسويتها‌ هذا‌ أجاز‌ حيث‌ م،‌

‌‌73التحكيم‌ومنح‌المحكم‌سلطة‌الحكم‌في‌النزاع‌الإداري.

‌موقف‌القضاء‌المؤيد‌الليبي‌‌:ثالثاً

الإداري القضاء‌ وذلك‌‌‌أجاز‌‌‌الليبي‌‌فإن ‌ العقدية،‌ الإدارية‌ المنازعات‌ في‌ التحكيم‌ إلى‌ اللجوء‌

استجابة‌لمتطلبات‌الضرورة‌ومقتضياتها‌التي‌قد‌تستوجبها‌عقود‌بعض‌الهيئات‌أو‌الجهات‌الإدارية‌العامة،‌

متى‌دعت‌المنفعة‌والمصلحة‌العامة‌ذلك،‌وهذا‌الذي‌جاء‌في‌حكم‌المحكمة‌العليا‌الليبية‌وقررته‌في‌كثير‌

 74م.1970-4-5ائل‌والقضايا‌المعروضة‌عليها‌خاصة‌في‌حكمها‌الصادر‌في‌جلسة‌‌من‌المس

حكمها‌‌‌كما‌ وذلك‌في‌ الإدارية‌ العقود‌ منازعات‌ التحكيم‌في‌ مبدأ‌ الليبية‌ العليا‌ المحكمة‌ أيدت‌

)إن ‌اشتراط‌الطرفان‌في‌العقد‌الإداري‌في‌إحالة‌كل‌نزاع‌‌‌م‌والذي‌جاء‌فيه1971-5-2الصادر‌بجلسة‌‌
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الخبرة‌ينشأ‌حول‌‌ دعوى‌ نظر‌ العليا‌في‌ المحكمة‌ اختصاص‌ من‌ يغير‌ إلى‌محكم‌لا‌ وتنفيذه‌ العقد‌ تطبيق‌

‌العليا.‌ود‌الإدارية‌ينعقد‌أصلاً‌لمحكمة‌‌التمهيدية‌لأن ‌جميع‌الاختصاص‌في‌العق

ونظراً‌لما‌سلف‌ذكره‌من‌الأحكام‌حول‌موضوع‌التحكيم‌ظهر‌لنا‌بأن ‌القضاء‌الإداري‌الليبي‌بين‌

ية‌التحكيم‌في‌منازعات‌العقود‌الإدارية،‌بل‌يع د‌من‌أنصار‌هذا‌‌المبدأ‌والاتجاه،‌وهذا‌ما‌موقفه‌بمشروع

‌القانون‌الليبي‌ليس‌‌‌م،‌الذي‌ورد‌فيه1970-4-5قررته‌المحكة‌ويتجلى‌في‌حكمها‌الصادر‌بجلسة‌‌ )أن 

‌.75فيه‌أي‌نص‌مانع‌يُظر‌اللجوء‌إلى‌التحكيم‌في‌منازعات‌العقود‌الإدارية(‌

 قف‌القضاء‌الأردني‌مو‌رابعًا:  

كما‌أجاز‌القضاء‌الإداري‌الأردني‌اللجوء‌للتحكيم‌لتسوية‌المنازعات‌الإدارية‌العقدية،‌لقد‌ورد‌في‌

أحكامه‌في‌مجال‌نظر‌المنازعات‌الإدارية‌العقدية‌متضمنة‌ومنسجمة‌مع‌ضوابط‌وأحكام‌التشريع‌الخاص‌

رقم‌‌ القانون‌ إم ا‌ وينظمها،‌ التحكيم‌ قواعد‌ يرتب‌ رقم‌‌1953عام‌‌ل‌-18الذي‌ القانون‌ أو‌ لعام‌-31م‌

‌76م.‌2001

في‌ التحكيم‌ إلى‌ اللجوء‌ جواز‌ أو‌ مشروعية‌ مبدأ‌ وترسيخ‌ بثبات‌ الأردني‌ القضاء‌ تأكد‌ كما‌

للإدارة‌ تمنح‌ التي‌ القضائية‌ والمسائل‌ الأحكام‌ بعض‌ في‌ ذلك‌ ظهر‌ ولقد‌ الإدارية،‌ العقود‌ منازعات‌

التمييز قرار‌ ذلك‌في‌ ويظهر‌ العقدية،‌ الإدارية‌ المنازعات‌ في‌ التحكيم‌ إلى‌ اللجوء‌ في‌ المتعلق‌‌‌الصلاحية‌

المادة‌ أحكام‌ يستفاد‌من‌ أن ه‌ العلاقة‌بالقضية،‌ التي‌هي‌صاحبة‌ الجمارك‌ دائرة‌ بين‌ الناشئة‌ -بالنزاعات‌

)أن ه‌إذا‌ما‌حصل‌وقوع‌خلاف‌بين‌‌‌من‌قانون‌الجمارك‌التي‌جائت‌فيها‌أو‌الذي‌تنص‌على‌‌‌-ب-78
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منشئها‌يرد‌الأمر‌ويُال‌‌‌دائرة‌الجمارك‌وأصحاب‌العلاقة‌حول‌مواصفات‌ومعايير‌البضاعة‌ومؤسسها‌أو‌

إلى‌المدير‌حين‌ذلك،‌لكن‌إذا‌رفض‌صاحب‌العلاقة‌بالقرار‌الصادر‌فله‌الحق‌والصلاحية‌في‌اللجوء‌إلى‌

‌77التحكيم(.

ونظراً‌إلى‌ذلك‌فإن ه‌يجوز‌لصاحب‌العلاقة‌اللجوء‌إلى‌التحكيم‌في‌المنازعات‌الإدارية‌العقدية،‌ولا‌مكان‌‌‌

‌‌أو‌مفر طاً‌إذا‌لم‌يسلكه،‌ومن‌ثُ ‌تتجلى‌خضوع‌المنازعات‌الإدارية‌العقدية.أو‌مجال‌لاعتباره‌مقصراً‌

وقضائية فقهية‌ آراء‌ من‌ فيه‌ النظر‌ وأمعنا‌ ماسبق‌ إلى‌ النظر‌ تطرقنا‌ لو‌ المعارضين‌‌‌وكذلك‌ )آراء‌

لنا‌بأن ‌عدم‌وجود‌ لتبين‌ العقدية،‌ الإدارية‌ التحكيم‌في‌منازعات‌ اللجوء‌إلى‌ والمؤيدين(‌حول‌مشروعية‌

والرئيسي‌‌ الأول‌ السبب‌ الإدارية‌كان‌هو‌ العقود‌ للتحكيم‌في‌ اللجوء‌ وقاطع‌لإجازة‌ قانوني‌صريح‌ نص‌

لوجود‌التباين‌والتعارض‌والاختلاف‌بين‌هذه‌الآراء‌يعني‌الاختلاف‌الفقهي‌والقضائي‌في‌شأن‌مشروعية‌

‌أو‌عدم‌جواز‌اللجوء‌إلى‌التحكيم‌في‌المنازعات‌الإدارية‌العقدية.‌
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